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الحكم المدني عدد 90 
الصادر في 3 ذو القعدة 1388 – 22 يناير 1969 

بين شركة ايتكو وبين رينال هينوي 
رـر  1- نقض – مسطرة – عدم تقديم مذكرة في الأجل الأول المحدد من المق

وتقديمها في الأجل الثاني – قبول الطلب. 
ــاد  2-  صفة إبدال الطالبة لمحام بمحام آخر – عدم صفة المطلوب لإنتق

ذلك. 
3- حكم- تنفيذه – قبول طلب النقض. 

4- عمل – عقد عمل – نقل مستخدم إلى مدينة أخرى – رفض المســتخدم 
– فصل تعسفي. 

1- يكون طلب النقض مقبولا وإن لم تقدم الطالبــة مذكرتـها في الأجـل 
ــها داخـل الأجـل  الأول المحدد لها من طرف المستشار المقرر لأنها قدمت
ــيس  الثاني المضروب لها من طرف المقرر تطبيقا للفصل 21 من ظهير تأس

الس الأعلى. 
ــام  2- ليست للمطلوب في النقض الصفة لينتقد إبدال الطالبة لمحام بمح

آخر مع أن المحاميين معا مقبولان لدى الس الأعلى. 
ــض  3- إن تنفيذ الأحكام لا يجعل طلب النقض غير مقبول لأن طلب النق

لا يوقف التنفيذ في مثل هذه النازلة. 
ــلا تجاريـا بـالدار  4- حيث إن عقد العمل نص على اشتغال الطالب وكي
ــاس  البيضاء للشركة المدعى عليها وأن هذه الأخيرة ألزمته بالذهاب لمكن
ــي ذلـك  دون أن تضمن له نفس الإمتيازات وإلا اعتبرته مقدما لإعفائه فف
ــة مـن تعويضـات لفـائدة  من العلل ما يكفي لتبرير ما قضت به المحكم

المستخدم المذكور بعد فصله تعسفيا من طرف الشركة.   
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16 غشت 1962 من طــرف شـركة 
ــة الابتدائيـة بـالدار  ايتكو بواسطة نائبها الأستاذ جاك لنكس ضد حكم المحكم

البيضاء الصادر في 19 أبريل 1962. 
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وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11 يونيه 1965 تحــت إمضـاء 
ةـ  الأستاذ موسيون كلود النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامي

إلى الحكم برفض الطلب. 
ــع الأول عـام  وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 أكتوبر 1968. 
ــبر  وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 18 دجن

 .1968

رـه وإلى  وبعد الإستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  وبعد المناداة علــى محـامي 

الطرفين فلم يحضرا. 
وبعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بقبول الطلب : 

وـ لم  حيث إن المطلوب في النقض يثير عدم قبول الطلب لعلة أن شركة ايتك
ــار المقـرر  تتقدم مذكرتها قبل تاريخ 25 مايو 1964 الذي كان حدده لها المستش
على إثر تصريحها بطلب النقض وأنها زيادة على ذلك قدمت مذكرتها المؤرخـة 
ب 8 دجنبر 1964 والخارجة عن الأجل على يد محام غير المحــامي الأول الـذي 
ــا  كان قام بالتصريح وأن طلب النقض أصبح عديم الجدوى لأن الشركة نفذت م

حكم به عليها. 
ــرة الأولى مـن  لكن حيث إن المستشار حدد الشركة أجلا آخر تطبيقا للفق
ــل، ومـن  الفصل 21 من ظهير 27 شتنبر 1957 وقدمت عريضتها داخل هذا الأج
جهة أخرى ليست لهينوي المطلوب في النقض الصفــة لينتقـد إبـدال الشـركة 
ــى، وأخـيرا فـإن  بمحام آخر مع أن المحاميين معا مقبولان  لدى الس الأعل
ــب النقـض لا يوقـف  تنفيذ الأحكام لا يجعل طلب النقض غير مقبول لأن طل

التنفيذ في مثل هذه النازلة، مما يكون معه طلب النقض مقبولا شكلا. 
ــالث مـن الوسـيلة الوحيـدة  وفيما يتعلق بالفروع الأول والثاني والث

المستدل بها: 
حيث يؤخذ من ملف النازلة ومحتــوى الحكـم المطعـون فيـه (المحكمـة 
الابتدائية بالدار البيضاء 19 أبريل 1962) أن رينال هينــوي المسـتخدم كوكيـل 
تجاري من أجل بيع أجهزة وآلات مختلفة والذي نص عقد العمل على اشــتغاله 
اـرس  بالدار البيضاء تقدم بمقال أمام محكمة الشغل بالدار البيضاء مؤرخ ب 21 م
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ــن الزبنـاء و 50 ر 980 15   1960 يطالب الشركة بأداء 444 39 درهما كتعويض ع
ــاير 1960 و 90ر227 1 درهمـا  درهما كبقية مما وجب له عن عمولته لغاية 31 ين
ــهر يـبراير و 70ر5291 درهمـا  كتعويض عن الإخطار بفسخ العقد لغاية آخر ش
كتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد و 11 ر15722 درهما كتعويض عن العطــل 
المؤدى عنها مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 18 يــبراير 1960، وبتـاريخ 23 
ــا  شتنبر 1961 قدمت الشركة بدورها مقالا تطالب هينوي بأداء 75ر103 12 درهم
ــخ  كتعويض عن الإخطار عن مدة 3 أشهر و75 ر2103 درهما كتعويض عن الفس
ــة  التعسفي و 000 10 درهما كتعويض عن ضياع الزبناء فقضت المحكمة الابتدائي
ــرت  فيما يتعلق بالدعوى الأصلية على الشركة بأداء 71ر7541 درهما لهينوي و أم
بإجراء خبرة لتحديد الزبناء الموجودين عندما دخل هينوي في خدمة الشــركة و 
ــذي كـان هينـوي سـببا في  تحديد الزبناء من حيث العدد و الأهمية و القيمة ال
زيادتهم و الاحتفاظ بمسألة طلب التعويــض عـن الفسـخ التعسـفي مرتكـزة 
بالأخص على كون رسالة 16 يبراير  1960 تثبت أن الشــركة ألزمتـه بالذهـاب 
ــاره مسـتقيلا إن لم  لمكناس دون أن تضمن له نفس الإمتيازات مهددة إياه باعتب

يلتحق بوظيفه الجديد. 
و فيما يتعلق بالدعوى الفرعية قضت بإلغاء طلب الشركة، و بعد اســتئناف 
الشركة قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 19 أبريل 1962 بتصحيــح 
الحكم الابتدائي مرتكزة على العلل الآتية : حيث إن طلب الاستئناف ينحصــر في 
ــوي فـهل هـي  معرفة مدلول رسالة 30 يناير 1960 التي بعثتها شركة ايتكو لهين
ــس،   رسالة فصل أم لا، و حيث إن هذه الرسالة ممضاة من لدن مدير الشركة بين
هـ إذ أن  و حيث إن ما تدعيه الشركة من أن هينوي لم يعتبر ذلك فصلا لا أساس ل
هينوي في رسالته المؤرخة في 3 يبراير 1960 أثار عدم قبول الفصل معتبرا هكــذا 
ــت  بكيفية صريحة أن الأمر يتعلق بفصل، و حيث إن الرسالة المتبادلة بينهما تثب
هـ  تقرير الشركة لفصله و إرساله لمكناس مع عدم الدقة في الضمانات الممنوحة ل
ــا مقـابل وظيفـه  كل ذلك يبرر رفض هينوي لوظيفة لا تضمن له ماديا ومعنوي

السابق). 
ــدم الارتكـاز  و حيث تطعن طالبة النقض في هذا الحكم بخرق القانون و ع
ــن ظـهير  على أساس قانوني و انعدام التعليل و الشطط و خرق الفصل 189 م
المسطرة المدنية و تحريف الوقائع و ذلك أن الحكم اعتبر أن رســالة 30 ينـاير 
1960 تعتبر رسالة فصل، في حين أن الشركة احتجت على وجود الرســالة بـين 
ةـ  يدي هينوي و طلبت إجراء بحث لإثبات أن تمسك هينوي بالرسالة لم يكن نتيج
ــة ارتكـزت علـى  لتعبير الشركة عن إرادتها  الواضحة في فصله كما أن المحكم
ــى رسـالة 9 يـبراير  عدم وضوح الضمانات الممنوحة لهينوي في حين أنه بمقتض
ــاء  1960 منحت الشركة لمستخدمها وظيفة بمكناس تعادل وظيفته بالدار البيض
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تـخدم  كما أن المحكمة اعتبرت أن الفصل يعتبر تغييرا للعقد في حين أن فصل مس
مسؤول لا ينتج حتما تغييرا يعتبر فسخا للعقد. 

ــالة 16  لكن حيث إن عقد العمل نص على اشتغاله بالدار البيضاء و أن رس
يبراير 1960 تثبت أن الشركة ألزمته بالذهاب لمكناس دون أن تضمــن لـه نفـس 
ــي لتـبرير مـا  الامتيازات وإلا اعتبرته مقدما لإعفائه و في ذلك من العلل ما يكف

قضت به المحكمة و يمكن اعتبار العلل الأخرى المنتقدة عللا زائدة. 
مما يكون معه الوجه بفروعه الثلاث الأولى غير مرتكزة على أساس. 

وفيما يتعلق بالفرع الرابع: 
ــم  و حيث تنتقد الشركة هذا الحكم بخرق القانون و ذلك أن المحكمة لم تق

بفحص وثائق الدعوى. 
لكن حيث إن هذا المأخذ لا يكون وجها للطعن مما يجعله غير مقبول. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر. 

ةـ  و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاع
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــور  معالي الرئيس الأول والسيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين السادة: محمد عم
ــل الدولـة العـام  إدريس بنونة سالمون بنسباط محمد بن يخلف، و بمحضر وكي

السيد إبراهيم قدارة،  وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
(المحامون : الأستاذان جاك لنكس وليكي و الأستاذ موسوين كلود).   
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الحكم المدني عدد 117 
الصادر في 26 ذو القعدة 1388 – 14 فبراير 1969 
بين كريليي جورج وبين شركة السكر المغربية 

1- تعليل – تناقض الحيثيات. 

2- خبرة – صوائرها – تحميلها المسؤول عن الحادث. 

1- لا يمكن أن يعتبر تناقضا تصريح المحكمة أن عملية تجنب الحادث الـتي 
ــادة لا يمكـن أن تكـون خطـأ  قام بها ساهيك ولو تبعها فقدان زمام القي
ــرر و أن هـذا  ينسب لساهيك الذي عمل كل ما في استطاعته لتجنب الض

الضرر ناتج فقط عن عدم احتياط كريلي. 
ــو نتيجـة  2- إن تقرير الخسائر التي تكبدتها سيارة من جراء حادث إنما ه
ــن تحميـل المسـؤول عـن  لهذا الحادث و لا شيء يمنع قضاة الموضوع م

الحادث صوائر الخبرة المتعلقة بالسيارة. 
باسم جلالة  الملك 

ــرف كريليـي  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25 غشت 1964 من ط
جورج والشركة المركزية المغربية للتأمين بواسطة نائبهما الأستاذ شارل موطــو  

ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 3 مايو 1963. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 6 دجنبر 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 5 فــبراير 

 .1969

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
ــدارة،  وبعـد المنـاداة علـى  إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم ق

محامي الطرفين فلم يحضر. 
وبعد المداولة طبقا للقانون. 
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فيما يتعلق بالوجه الأول : 
ــوى الحكـم المطعـون فيـه (محكمـة  حيث يؤخذ من ملف النازلة و محت
ــادث وقـع ببوزنيقـة تقدمـت  الاستئناف بالرباط 3 مايو 1964) أنه على إثر ح
ــم 27 – 4435  التعاضدية العامة الفرنسية مؤمنة شركة كوزيما المالكة للسيارة رق
ــا  بدعوى ضد كريليي مالك السيارة رقم 27 – 7754 تطالبه بأداء 60ر9420 درهم
يرـ  نظرا لأدائها 000 9 درهما للشركة المؤمنة لديها (كوزيما) و 60ر340 درهما للخب
ــي  على أن تحل الشركة المركزية المغربية للتأمين محله في الأداء كما تقدم كريلي
ــال شـركة كوزيمـا في  والشركة المركزية المغربية للتأمين بدعوى يطالبان بإدخ
الدعوى والحكم بإلغاء طلبات التعاضدية العامة الفرنسية وبأداء شركة كوزيمــا 
ــذي دفعتـه لكريليـي  للشركة المركزية المغربية للتأمين ما قدره 400 6 درهم ال
فقضت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 15 نونبر 1961 على كريليي جورج بـأن 
ــورج  يؤدي للتعاضدية العامة الفرنسية 60ر9420 درهما وبإلغاء طلبات كريليي ج
ــأمين محـل  ومؤمنته الشركة المركزية للتأمين على أن تحل الشركة المركزية للت
ــه  كريليي جورج في أداء ما حكم به عليه وقد ارتكزت على العلل الآتية : حيث إن
حكم جنحيا على كريليي جورج بأداء غرامات مختلفة من أجــل تجـاوز ممنـوع 
ةـ  وجرح غير معتمد وخسائر في الطريق العمومية، و حيث إن مسؤولية كريليي ثابت
ــركة  تبعا لذلك بناء على الفصل 78 من قانون العقود والالتزامات، و حيث إن ش
اـ)  كوزيما و التعاضدية العامة الفرنسية أثبتا أن سائق السيارة الأولى (سيارة كوزيم
عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر و أن هذا الضرر ناتج عن خطأ كريليــي 
ــذي قـام بالتجـاوز  وحده، و حيث إن سائق سيارة كوزيما عندما رأى كريليي ال
قاطعا الخط الأصفر التزم يمينه و ضغط بقوة على الحصــار (الفرملـة) وأنـه 
ــيارة كوزيمـا  نظرا للتجاوز الذي قام به كريليي و لوضعية الطريق قام سائق س
بتلك العملية التي يقتضيها ضمان السلامة و ترك و هــو مضطـر يمينـه وبعـد 
استئناف كريليي و الشركة المغربية المركزية للتأمين أيدت محكمــة الاسـتئناف 
فـ  الحكم الابتدائي متبنية علله و مضيفة الحيثيات الآتية : حيث إنه ينتج من المل
طـ  أن كريليي الذي كان يسير بسرعة 110 كلم عندما أراد تجاوز شاحنة قطع الخ
ــترا و  الأصفر فرأى سيارة كوزيما مقبلة فضغط على الحصار طول مسافة 78 م
ــا عندمـا  لم يعد ليمينه إلا في آخر هذه المسافة و أن ساهيك سائق سيارة كوزيم
هـ  رأى ذلك ضغط على الحصار بقوة طول مسافة 50ر31 مترا فبقى ملازما ليمين
ــا  طيلة مسافة عشرين مترا و انتهى بالسير إلى اليسار و اصطدمت السيارتان مع
من الأمام بحاجز الجسر من جهة اليمين و حيث إن العملية التي قام بها سـاهيك 
يفسرها خطاء كريليي الذي برز بسرعة كبيرة على الجانب الأيسر مــن الطريـق 
محاولا التجاوز في حين أن وجود جسر و خط أصفر متصل و و جود سيارة آتيــة 
ــار مضطـرا  في مقابلته كل ذلك يمنعه من التجاوز و أن ساهيك تراجع إلى اليس
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هـ و  لتجنب حاجز الجسر و سيارة كريليي التي كانت في الجانب الأيسر فحالت بين
يـارته  بين متابعة طريقه و حيث إنه إذا كان كريليي في آخر دقيقة إنجاز لليمين بس
في وقت كان لا يملك زمامها بدليل اعترافه بسير سيارته يمينا و يسارا فلا يمكــن 

أن ينسب خطأ لساهيك بسبب انحيازه إلى اليسار. 
ــود و الالتزامـات، و  و بناء على خطاء كريليي و الفصل 88 من قانون العق

حيث إن الخبرة كان لها ما يبررها. 
ــذا الحكـم  و حيث يطعن كريليي و الشركة المغربية المركزية للتأمين في ه
ــطرة  بخرق الفصول 77 و 78 و 88 من ظهير العقود و الالتزامات و189 من المس
اـنوني  المدنية والتناقض في التعليل و تحريف الوقائع و عدم الارتكاز على أساس ق
ــى  و ذلك أن الحكم متناقض التعليل فمن جهة أعفى كوزيما من كل مسؤولية عل
أساس الفصل 88 باعتباره أن انحياز ساهيك ليســاره هـو إجـراء أمـن أملتـه 

الظروف في حين أن هذا الانحياز لا يمكن أن ينتج إلا عن فقدان زمام القيادة. 
لكن حيث إن هذه الوسيلة إنما هي مناقشة للوقــائع الـتي قدرهـا قضـاة 
الموضوع بما لهم من سلطة و لا يمكن أن يعتــبر تناقضـا تصريـح المحكمـة أن 
ــدان زمـام القيـادة لا  عملية تجنب الحادث التي قام بها ساهيك و لو تبعها فق
يمكن أن تكون خطاء ينسب لساهيك الذي عمل كل مــا في اسـتطاعته لتجنـب 

الضرر و إن هذا الضرر ناتج فقط عن عدم احتياط كريليي. 
مما يكون معه الوجه غير مرتكز على أساس. 

و فيما يتعلق بالوجه الثاني : 
و حيث إن طالبي النقض يطعنان في الحكم بخرق نفس الفصول و بالتناقض 
ــى أسـاس قـانوني و ذلـك أن  في التعليل و بتحريف الوقائع و عدم الارتكاز عل
المحكمة حكمت عليهما بأداء صوائر الخبرة المتعلقة بسيارة كوزيما في حين أنــه 
ــين  يتعلق الأمر بضرر غير مباشر لأن هذه الخبرة لا تهم إلا العلاقات التعاقدية ب

مؤمن و شركة التأمين.  
لكن حيث إن تقدير الخسائر التي تكبدتها هذه السيارة من جــراء الحـادث 
إنما هو نتيجة حتمية لهذا الحادث و لا شيء يمنع قضاة الموضوع مــن تحميـل 
المسؤول عن الحادث هذه الصوائر مما يكون معه الوجه كذلك غير مرتكز علــى 

أساس.  
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لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصــائر و بغرامـة 

قدرها خمسمائة درهم تؤدى لخزينة الدولة. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــور  معالي الرئيس الأول و السيد أحمد أبا حنيني، والمستشارين السادة: محمد عم
ــة العـام  إدريس بنونة سالمون بنسباط محمد بن يخلف، و بمحضر و كيل الدول

السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
(المحامي : الأستاذ شارل موطو).  
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الحكم المدني عدد 151 
الصادر في 7 محرم 1389 – 26 مارس 1969 

بين مريم الدكالية والزهراء الدكالية وبين لحسن بن علي الإدريسي 
1 - تعليل – عناصر الدعوى – تكميل الحكم الابتدائي للاستئنافي. 

2 - نقض – أسبابه – تحريف الوقائع (لا). 
3 - خبرة – قوة إثبات – سلطة المحكمة التقديرية في اعتماد الخــبرة الأولى 

أو الثانية. 
4 - نقض – أسبابه – حكم بالإفراغ موقتا للإصلاح دون تحديد أجل للقيــام 

به (لا). 
 1- إن الحكم الابتدائي يكمل الاستئنافي فيما يرجع لعناصر الدعوى فإذا بــين 
ــوب إفراغـه موضـوع الدعـوى و ذكـر اسـم  الحكم الأول المحل المطل
المستأنف عليه و نسبه و محاميه لم يبق لبس فيما يرجع لموضوع الـنزاع و 
ــق  لا شخصية الطرف المدعى (المطلوب في النقض) كما أن الحكم لم يلح

طالبتي النقض أي ضرر بعدم ذكر حرفة المدعى و محل سكناه. 
 2- إن تحريف الوقائع ليس من أسباب النقــض المبينـة بـالفصل 13 مـن 

الظهير المؤسس للمجلس الأعلى. 
 3- إن تعيين المحكمة خبرة ثانية لا ينبئ عن عدم اقتناعها بالخـبرة الأولى و 
لا العدول عنها و هي غير ملزمة بأخذ رأي الأولي أو الثانية إذ لهــا كـامل 

السلطة في تقرير قوة إثبات الخبرة الأولى التي عملت بها. 
ــه   4- كون المحكمة قضت بالإفراغ موقتا للإصلاح دون تحديد أجل للقيام ب
ليس من الوسائل الموجبة للنقض المبينة بالفصل 13 مــن ظـهير تأسـيس 

الس الأعلى. 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتــاريخ 5 يونيـه 1965 مـن طـرف مـريم 
ــد بوسـتة  ضـد حكـم  الدكالية والزاهية الدكالية بواسطة نائبهما الأستاذ محم

المحكمة الإقليمية الصادر في 8 أبريل 1965. 
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و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27 ديسمبر 1965 تحت إمضــاء 
الأستاذ البشير عباس التعارجي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه 

و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 5 دجنبر 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 12 فــبراير 

 .1969

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد إدريس بنونة في تقري
ــد المنـاداة علـى  إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  و بع

محامي الطرفين فلم يحضرا. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها : 
يـ  حيث يؤخذ من عناصر الملف و من الحكم المطعون فيه أن لحسن بن عل
الإدريسي كان ادعى على الأختين الزاهية و مريم الدكاليتين بمقال طالبــا فيـه 
ــة  الحكم عليهما بإفراغ داره التي تسكنانها بالكراء و الكائنة بالسويقة رقم 5 بزنق
ابن إسماعيل بالرباط لكونها قديمة و يريد إصلاحها خوف الســقوط فحكمـت 
ــها  عليهما محكمة السدد بالرباط بإفراغ الدار مؤقتا لأجل الإصلاح ثم العودة إلي
بعد الإصلاح طبق تقرير الخبير فاستأنفته المدعــى عليـهما و أيـدت المحكمـة 

الإقليمية بالرباط هذا الحكم. 
و حيث إن طالبتي النقض الزاهية و مريم تطعنان في الحكم المطلوب نقضه 
هـ و  بكونه خرق القواعد الجوهرية للمسطرة لإغفاله اسم المستأنف عليه و عنوان
ــر اسـم  حالته المدنية ولإغفاله أيضا عنوان المحل المطلوب إفراغه، و عدم ذك
ــا أن عـدم  أحد الطرفين في الحكم يجعل الحق المحكوم به لا يسند لصاحبه كم

ذكر عنوان المحل المطلوب إفراغه يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ. 
وـى و  لكن حيث إن الحكم الابتدائي يكمل الاستئنافي فيما يرجع لعناصر الدع
ــر اسـم  حيث بين الحكم الأول المحل المطلوب إفراغه موضوع الدعوى كما ذك
ــق معـه لبـس فيمـا يرجـع  المستأنف عليه و نسبه و محاميه الأمر الذي لم يب
ــق  لموضوع النزاع و لا لشخصية الطرف المدعى (المطلوب في النقض) و لا يلح
زـ  طالبتي النقض أي ضرر بعدم ذكر حرفته و محل سكناه فالوسيلة الأولى لا ترتك

على أساس.   
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و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية : 
ــدم ارتكـازه علـى  حيث إن الطالبتين تعيبان الحكم بتحريفه للوقائع و بع
هـ  أساس قانوني و ذلك أنه لم يشر إلى ما أثارتاه من أن تقرير الخبير الذي بنى علي
ــة قـررت بحكـم  المسدد حكمه غير موقع من طرفه كما لم يشر إلى أن المحكم
ــا  تمهيدي عرض التقرير على الخبير ليثبته أو ينفيه مكتفية بالقول بأنه كان موقع
ــائع و الأحكـام  من طرفه مع أن الحكم يجب أن يتضمن الإشارة إلى جميع الوق

التمهيدية السابقة. 
لكن حيث إن تحريف الوقائع ليس من أســباب النقـض المبينـة بـالفصل 
الثالث عشر من ظهير الس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 الموافق 

لسابع و عشري شتنبر 1957 فالوسيلة إذن غير مقبولة. 
و فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة: 

ــير معلـل تعليـلا كافيـا و  حيث إن طالبتي النقض تنتقدان الحكم بأنه غ
ــل إلى  متناقض الحيثيات ذلك أنه قرر إجراء خبرة مضادة نتج عنها حاجة المح
الإصلاح و أنه يمكن إجراؤه مع بقاء الطالبتين به، فلم تأخذ بها المحكمة و اكتفت 
ــع أنـها  بأن قالت بأنها " نظرية غير واقعية " و لم تعلل أخذها بالخبرة الأولى م
ــها  كانت عدلت عنها مما يدل على عدم اقتناعها بها، و هذا الرجوع إلى الأخذ ب
يشكل تناقضا في الحيثيات و يجعل الحكم ناقص التعليل ثم إن القانون المتبــع في 

هذه الحالة هو أن تعين المحكمة تلقائيا خبيرا ثالثا.  
لكن من جهة حيث إن تعيين المحكمة خبرة ثانية لا ينبئ عن عدم اقتناعــها 
بالخبرة الأولى أو الثانية و لا العدول عنها، و هي غير ملزمة بــأخذ رأي الأولى إذ 
ــت  لها كامل السلطة في تقرير قوة إثبات الخبرة الأولى التي عملت بها، و قد علل
ــير الخبـير  عدم أخذها بالثانية بقولها " و حيث أعيدت الخبرة بواسطة خبير غ
ــه أن المحـل محتـاج للإصـلاح و لتسـديد سـقفه  الأول فرفع تقريرا يبين في
بالسيمارمي مع بقاء المستأنفين في المحل، و حيث إن نظرية الخبير ليست واقعية 
ــلا  لأنه لا يمكن القيام بالإصلاح الذي اقترحه مع وجود السكان في المحل لذلك ف
ــذي أشـار  يمكن الاعتماد عليه " و من جهة ثانية فإن الطالب لم يبين القانون ال
ــها فـالحكم  إليه و الذي يوجب على المحكمة أن تعين خبيرا ثالثا من تلقاء نفس

إذن معلل تعليلا كافيا و لا تناقض فيه و بالتالي الوسيلة مخالفة للواقع. 
و فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة: 

حيث إن الطالبتين تطعنان في الحكم بالغموض في منطوقه إذ حكم بــالإفراغ 
موقتا للإصلاح و لم يحدد أجلا للقيام به. 



 

© جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي  ص 13مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  8 -    

ــائل الموجبـة للنقـض  لكن حيث إن هذه الوسيلة كالثانية ليست من الوس
المبينة بالفصل الثالث عشر من الظــهير المؤسـس للمجلـس الأعلـى فتكـون 

الوسيلة الرابعة غير مقبولة.      

لهذه الأسـباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب وعلى طالبته بالصائر. 

 وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــور سـالمون  رئيس الجلسة السيد إدريس بنونة و المستشارين السادة: محمد عم
يـد  بنسباط محمد بن يخلف الحاج محمد الفلاح ، وبمحضر وكيل الدولة العام الس

إبراهيم قدارة ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
(المحاميان : الأستاذ محمد بوستة و الأستاذ البشير التعارجي).  
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الحكم المدني عدد 164 
الصادر في 14 محرم 1389 – 2 أبريل 1969 

بين الشيخ علا بن علي ومن معه وبين اعنوالي بن ميمون 
1 - تعليل - عدم قبول طلب استدراك لعدم وجود ما يقتضيه ممــا نـص 

عليه الفصل 240 – تعليل كاف. 
 2 - استدراك – أسبابه – مخالفة شهادة عدلية لتقرير خبراء (لا). 

 1- حينما صرحت المحكمة بأن طلب الاستدراك لا يقبل إلا إذا وجــد مـا 
ــطرة المدنيـة الـذي لا  يقتضيه مما نص عليه الفصل 240 من قانون المس
لاـ  يؤسس الطلب عليه تكون قد عللت حكمها بعدم قبول ذلك الطلب تعلي

كافيا و أجابت عن أسباب الاستدراك. 
تـدراك   2- إن محكمة الموضوع كانت على صواب حين اعتبرت طلب الاس
غير مؤسس على مقتضى الفصل 240 من قــانون المسـطرة المدنيـة لأن 
السبب الوحيد الذي تضمنه ذلك الطلب و هو مخالفـة مضمـون شـهادة 
عدلية لتقرير الخبراء المعتمد من طــرف المحكمـة لا يشـكل سـببا مـن 

الأسباب المبررة لقبول طلب إعادة النظر.  
باسم جلالة الملك 

ــلا  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 12 مايو 1967 من طرف الشيخ ع
ــد  بن علي و موحى و علا بن سعيد بواسطة نائبهما الأستاذ عمر بن خضراء  ض

حكم محكمة إقليمية مكناس الصادر في 11 يناير  1967. 
ــاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17 غشت 1968 تحت إمض
ــة إلى  الأستاذ صالادان النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامي

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19 نوفمبر 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19 مــارس 

 .1969
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و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الســيد أحمـد بـن شـقرون في 
ــاداة  تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  و بعد المن

على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى : 
حيث يستفاد من الحكم المطعون فيه و من أوراق الملف أن إقليمية مكنـاس 
اـلمرور  قضت على طالبي النقض برفع الضرر عن المطلوب و ذلك بالسماح له ب
ــس المحكمـة إعـادة  في الطريق المعتادة وفق تقرير الخبراء، و أنهما طلبا من نف
ــر الخـبراء  النظر في الحكم المذكور استنادا إلى شهادة عدلية تتضمن وجهة نظ
المخالفة لما تضمنه التقرير المذكور فقضت المحكمــة المذكـورة بعـدم قبـول 

الطلب لكونه لم يؤسس على مقتضى الفصل 240 من قانون المسطرة المدنية. 
و حيث إن طالبي النقض يطعنان في الحكم المذكور بكونه خرق الفصل 189 
ــة  من ظهير المسطرة المدنية لعدم ذكر محل السكنى أو الإقامة للمدعى بالإضاف

إلى عدم التعليل الكافي و القانوني وعدم الإجابة عن أسباب الاستدراك. 
لكن حيث إن محل سكنى المدعى مذكور في الحكم المطلوب استدراكه كمــا 
ــا  أن الحكم المطعون فيه حين صرح بأن طلب الاستدراك لا يقبل إلا إذا وجد م
ــس  يقتضيه مما نص عليه الفصل 240 من قانون المسطرة المدنية الذي لم يؤس
ــك  الطلب عليه، قد أجاب عن المقال جوابا كافيا و كان معللا تعليلا وافيا و بذل
تكون هذه الوسيلة غير مبنية على أساس في فرعــها الأول و مخالفـة للواقـع في 

فرعيها الأخيرين. 
و فيما يخص الوسيلة الثانية : 

لـ 240  حيث إن طالبي النقض يعيبان على الحكم المطعون فيه خرقه للفص
ــع أن  المذكور و ذلك أنه صرح بعدم وجود الأسباب المبررة لطلب الاستدراك م
الحكم المطلوب استدراكه خرق الشكليات الأساسية و بالخصوص الفصــل 82 و 
دـ  ما يليه من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالخبرة كما أن الحكم المذكور اعتم
تقرير الخبراء المحرر من طرف شخص حرف مضمونه كمــا تبـين ذلـك مـن 

الشهادة العدلية المدرجة بالملف. 
ــرق المزعـوم  لكن حيث إن طلب الاستدراك من جهة لم يؤسس على الخ
الذي لم يثر لأول مرة إلا أمام الس الأعلى و من جهة أخــرى فـإن السـبب 
ــهادة العدليـة  الوحيد الذي تضمنه طلب الاستدراك و هو مخالفة مضمون الش
ــباب  المذكورة لتقرير الخبراء المعتمد من طرف المحكمة لا يشكل سببا من الأس
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ــبرت  المبررة لقبول طلب إعادة النظر وأن المحكمة كانت على صواب حين اعت
الطلب غير مؤسس على مقتضى الفصل 240 به و بذلك تكون الوسـيلة الثانيـة 

بوجهيها غير مبنية على أساس.  

لهذه الأسباب 
ــالب و بذعـيرة  قضى الس الأعلى برفض الطلب و بالصائر على الط

قدرها مائة درهم تؤدى لخزينة الدولة. 
ةـ   و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاع
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد بـن  معالي الرئيس الأول و السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين السادة: أحم
ــلاح ، و  شقرون – مقرر – ومحمد بن يخلف و سالمون بنسباط و الحاج محمد الف
ــم قـدارة ، و بمسـاعدة كـاتب  بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهي

الضبط السيد المعروفي سعيد. 
(المحاميان : الأستاذ عمر بن خضراء و الأستاذ صالادان).   
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الحكم المدني عدد 176 
الصادر في 14 محرم 1389 – 2 أبريل 1969 

بين عبد السلام بن احمد التيف وبين احمد بن بوشتى الدبيش 
نقض – عريضة – وجوب اشتمالها على ملخص الوقائع. 

ــيس الـس الأعلـى توجـب  إن مقتضيات الفصل الثامن من ظهير تأس
ــائع و لهـذا يكـون غـير  اشتمال عريضة طلب النقض على ملخص الوق

مقبول طلب النقض المقدم في عريضة خالية من ملخص الوقائع.  
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 مايو 1964 من طرف عبد السـلام 
ــة  بن احمد التيف بواسطة نائبه الأستاذ بنجمان كوهين  ضد حكم محكمة إقليمي

فاس الصادر في 26 مارس 1964. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 دجنبر 1964 تحت إمضــاء 
ــور حولـه و  الأستاذ محمد السغروشني النائب عن المطلوب ضده النقض المذك

الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 25 نوفمبر 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 22 ينــاير 

 .1969

ــي  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد الغني الموم
ــيد إبراهيـم قـدارة،  و بعـد  في تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام الس

المناداة على محامي الطرفين فلم يحضر. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يخص عدم قبول الطلب المثار تلقائيا : 
ــس  بناء على مقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف المؤسس للمجل
ــب النقـض  الأعلى المؤرخ ب 27 شتنبر 1957 – التي توجب اشتمال عريضة طل
على ملخص الوقائع و حيث إن عبد السلام بن أحمد التيــف تقـدم بواسـطة 
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دـد  محاميه الأستاذ بنجمان كوهين بطلب نقض الحكم الصادر من إقليمية فاس ع
ــاضي علـى  29 وتاريخ 26 مارس 1964 المصحح لحكم مسدد قرية أبا محمد الق
ــة بالمقـال  المدعى عليه عبد السلام بن أحمد المذكور بالتخلي عن البلاد المبين

لصالح المدعى أحمد ابن بوشتى الدبيش المطلوب في النقض. 
و حيث إن عريضة طلب النقض هذا خالية من ملخــص الوقـائع مخالفـة 

بذلك مقتضيات الفصل الثامن من الظهير المشار إليه أعلاه.   

من أجله 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد  معالي الرئيس الأول و السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين السادة: الحاج عب
ــة  الغني المومي إدريس بنونة محمد عمور سالمون بنسباط و بمحضر وكيل الدول

العام السيد إبراهيم قدارة،  و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
(المحاميان : الأستاذ بنجمان كوهين و الأستاذ محمد الشغروشني).   
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الحكم المدني عدد 180 
الصادر في 21 محرم 1389 – 9 أبريل 1969 

بين محمد بن الحاج محمد ومن معه وبين محمد بن علال ومن معه 
ــدد حسـب ظـهير 4  اختصاص –  دعوى تصرفية – عدم اختصاص المس

أبريل 1956. 
ــا  بما أن موضوع الدعوى كان طلب إفراغ المدعى عليهم من أرض احتلوه
بدون حق ولا موجب كان المسدد غير مختص بالنظر فيها وقــت صـدور 
ــادس  الحكم الابتدائي أي في 24 أبريل 1961 بناء على مقتضيات الفصل الس
ــه المحكمـة  من ظهير 22 شعبان 1975 (4 أبريل 1956) الأمر الذي كانت مع
اـء  الإقليمية على غير صواب عندما صححت حكم المسدد الذي قضى بإبق

المدعى عليهم في تصرفهم.  
باسم جلالة  الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 14أبريل 1963 من طرف محمد ابــن 
ــطة نائبـهم الأسـتاذ محمـد  الحاج محمد العسري و ورثة المهدي غرنيط بواس

الشغروشني ضد حكم محكمة إقليمية فاس الصادر في 14 أكتوبر 1963. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11 أبريل 1966 تح
ــه  الأستاذ ابن جلون التويمي النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حول

و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
 وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 15 يناير 1969. 
ــدة في 2 أبريـل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1969

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
اـئبي  إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  و بعد المناداة على ن

الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يخص عدم الاختصاص المثار تلقائيا من لدن الس الأعلى : 
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ــة المـؤرخ في 22  بناء على الفصل السادس من ظهير تنظيم المحاكم العادي
شعبان 75 الموافق 4 أبريل 1956 الذي حددت بمقتضاه اختصاصاتها. 

حيث إن ورثة المكي غرنيط بما فهيم زوجة العسري تقدمـوا بمقـال أمـام 
ــارا  محكمة السدد لأحواز فاس يوضحون فيه أنهم يملكون بلادا تقدر ب 110 هكت
و أنه في شهر نونبر 1959 احتل المدعى عليهم محمد بن محمد بــن عـلال و مـن 
معه هكتارين تابعين لهذه البلاد و صاروا يشيدون بنايات فــوق تلـك القطعـة 
ــوه لاحتلالهـم لـه  الأرضية و لذلك يطلبون الحكم عليهم بإفراغ جميع ما احتل
بدون حق و لا موجب فقضت محكمــة السـدد بتـاريخ 24 أبريـل 1964 بإبقـاء 
ــه : "  المدعى عليهم في تصرفهم و بعدم الاختصاص فيها يهم الاستحقاق لعلة أن
ــه أرض عرشـية  يستفاد من تقرير القائد المؤرخ ب 4 نونبر 1960 أن المتنازع في
أعطيت للمدعى عليهم بصفة قانونية و بناء على أن قائد الناحيـة هـو الممثـل 
للأراضي العرشية و بعد استئناف محمد العسري قضت المحكمة الإقليمية بفـاس 

بتصحيح حكم حاكم السدد مرتكزة على العلل الآتية : 
ــوق و  حيث بين المستأنف في وجه استئنافه أن المدعى فيه كان يقام فيه س
ــه و أنـه يطلـب الحكـم علـى  أن السوق انتقل إلى قطعة أخرى للاستغناء عن
الساكنين بالقطعة المذكورة بالتخلي عنها، و حيث لاحظ المستأنف عليهم أنـهم 
اسكنوا في المتنازع فيه بواسطة السلطة منذ فجر الاستقلال مؤكدين أن البــلاد، 
دـد  عرشية و حيث نتج من الوقوف على عين المكان و إدلاء المستأنف باللفيفة ع
ــركائه في المدعـى  153 ص 147 المفيدة لثبوت الملك و التصرف للمستأنف و ش
ــاريخ تأسيسـه بمحـل  فيه و من جواب خليفة القائد بأن السوق القديم يرجع ت
ــس  النزاع إلى ثلاثمائة سنة خلت و بقي بيد السلطة إلى أن استغنت عنه منذ خم
ــه الآن، و  عشرة سنة وإذ ذاك أعطته الجامعة القروية إلى السكان الموجودين في
ــه بـأن هـذا  حيث أكد المستأنف أنه عارض في ذلك و اشتكى للقائد الذي أجاب
ــد السـلطة و  الوقت وقت شتاء يتعذر معه ترحيل السكان وأن التصرف كان بي
ــث لم يسـتطع المسـتأنف أن يثبـت أن  انتقل منها إلى المستأنف عليهم، و حي
ــار  التصرف رجع لديه مرة أخرى ثم انتزع منه ليمكن إرجاع هذا الحق له و اعتب
ــلاد هـي  الدعوى تصرفية ،  و حيث من جهة أخرى أكد المستأنف عليهم أن الب
هـ  عرشية الشيء الذي ينتج عنه صيرورة الدعوى عقارية بقطع النظر عما أدلى ب

المستأنف من حجج. 
ــل هاتـه النزاعـات و كـانت  و حيث إن المسدد غير مختص بالنظر في مث
هـا في  اختصاصاته وقت صدور الحكم الابتدائي 24 أبريل 1961 هي المنصوص علي
ــه أعـلاه الأمـر  الفصل السادس من الظهير المنظم للمحاكم العادية المشار إلي
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الذي كانت معه المحكمة الإقليمية على غير صواب عندما قضــت بتصحيحـه 
مخالفة بذلك النص المذكور.  

من أجـله 
قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكــم المطعـون فيـه وإحالـة 
ــها  القضية و الطرفين على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت في

طبق القانون و بالصائر على المطلوبين في النقض. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بفاس إثــر الحكـم 

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
وـر  معالي الرئيس الأول و السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين السادة: محمد عم
– مقرر – إدريس بنونة محمد بن يخلف عبد الغني المومــي، و بمحضـر وكيـل 
الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  و بمساعدة كاتب الضبط الســيد المعـروفي 

سعيد. 
(المحاميان : الأستاذ السغروشني و الأستاذ ابن جلون التويمي).   
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الحكم المدني عدد 182 
الصادر في 21 محرم 1389 – 9 أبريل 1969 

بين محمد المهدي ومن معه وبين محمد الأزرق 
نقض – تحريف مذكرة. 

وسائل إثبات – حجية تلقية – سلطة المحكمة التقديرية. 
يمين – إمكان قلبها – اليقين من صحة أشــياء معينـة و  لـو اسـتنادا إلى 

السماع. 
 1- إن المحكمة عندما لاحظت أن " محامي المدعيين اعترف بــأن منوبيـه 
ــده و عـهدا بـها  نزعا من المدعى عليه حراسة بقية السلعة المودعة عن
ــى عليـه و  نائبهما السيد محمد القصيري الذي تولى مفاتيح مخازن المدع
وـه  ذلك عندما تبين لهما أن هذا الأخير باع كمية من الشعير المذكور" لم تش
ــور المدعـى  مذكرة المدعيين إذ أن ما أشارت إليه هذه المذكرة من حض
ذـا  عليه وقت ما نزعت منه الوديعة و سلمت لغيرة لا يعني موافقته على ه

الإجراء التعسفي. 
ــامل السـلطة حجيـة التلقيـة   2- تكون المحكمة قد قدرت بما لها من ك
ــع  عندما صرحت أنه لا يتأتى العمل بها لكون شهودها كانوا مستخدمين م

المدعيين. 
ــين تكـون قـد   3- عندما قضت المحكمة بإمكان قلب اليمين على المدعي
ــة يفـترض  حكمت باليمين على أنيس بوطبول بصفتها مدعية لأشياء معين

أنها متيقنة من صحتها و لو استنادا إلى السماع. 
باسم جلالة الملك 

ــرف محمـد  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ فاتح يونيه 1964 من ط
ــتئناف  المهدي و من معه بواسطة نائبهما الأستاذ بوطبول ضد حكم محكمة الاس

بفاس الصادر في 26 مارس 1964. 
ــاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19 غشت 1964 تحت إمض
ــة إلى  الأستاذ بنشتريت النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامي

الحكم برفض الطلب.  
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 
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و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 10 يناير 1969. 
ــدة في 2 أبريـل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
ــاداة علـى  و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  و بعد المن

نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى : 
ــتئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه (محكمة الاس
ــوى  بفاس 26 مارس 1964 ) أن محمد بن المهدي والآنسة أنيس بوطبول رفعا دع
ــا  ضد محمد الأزرق ذاكرين أن المدعى الأول و موروث المدعية الثانية كانا وضع
في شهر يناير 1949 عند المدعى عليه كمية من الشعير تقـدر ب 1784 قنطـارا و 
60 كيلو و كمية من الخيش الفارغ تقدر ب 2255 خنشــة و ذلـك قصـد إيـداع 
ــدا  الشعير المذكور بمخازنه ثم بيعه مقابل عمولة و عند حيازتهما لما أودعاه وج
ــة قيمـة  به خصاصا قدره 272 قنطارا و 51 كيلو من الشعير و350  خنشة فارغ
عـ  كل قنطار من الشعير 22 درهما و قيمة كل خنشة درهمان اجتمع في قيمة الجمي
دراهم 22ر6695 فطلبا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما هذا المبلغ فحكمــت 
ــه للمدعـين  المحكمة الإقليمية بفاس في 17 أكتوبر 1963 على المدعى عليه بأدائ
22ر5995 درهما بعد يمينهما على صحة دعواهما عددا وســوما تكلمـة لنصـاب 
نـ 350  حجتهما المتضمنة في التلقية عدد 85 و على المدعى عليه أيضا باليمين ع
ــد  من الخيش الفارغ، و بتاريخ 26 مارس 1964 قضت محكمة الاستئناف بفاس بع
ــه بـاليمين  استئناف الطرفين بإلغاء الحكم الابتدائي و حكمت على المدعى علي
على أنه لم يتلف القدر الذي يزعم المدعيان ضياعه من الشعير و الخيــش و لم 
يبع شيئا من ذلك خفية عنهما فإن حلف برئ و سقطت دعوى المدعيــين و أن 
نكل حلف المدعيان على أن المدعى عليه هو الذي أتلف ما يزعمان خصاصــه 
ــا واسـتحقا القـدر  من الشعير و الخيش و على أن قيمة ذلك هي المبينة بمقاله

المدعى به. 
و حيث يطعن محمد المهدي و أنيس بوطبول في الحكم المطلــوب نقضـه 
ــافي و  بخرق قواعد الإثبات و تشويه المذكرات و التصريحات و عدم التعليل الك
ــة الاسـتئناف قضـت بإلغـاء الحكـم  انعدام الأساس القانوني و ذلك أن محكم
الابتدائي لعلة أن المدعيين قد اعترفا بأنهما نزعا مفاتيح المســتودعات في شـهر 
مارس 1949 من يد المدعى عليه و أعطاياها لخادمهما السيد القصــيري و تبعـا 
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اـ  لهذا العمل غير المشروع تكون ذمة الأزرق قد حررت من جميع المسؤوليات فيم
ــذا الفعـل  يخص السلعة مما يستبعد أن المحكمة اعتبرت أن المدعيين ارتكبا ه
ــازة  دون موافقة الأزرق في حين أنها باعتمادها فقط على اعتراف المدعيين بحي
المفاتيح تكون قد شوهت أقوالهما إذ سبق لهما أن صرحا في المذكرة المؤرخــة في 
ــن –  20 نونبر 1962 : أنهما أرسلا للأزرق خادمهما القصيري مع بعض العمال الذي
ــوه ثم  بمحضر المدعى عليه وأخيه عبد الكريم – قد أخرجوا جميع الشعير و وزن
أـخذ  لاحظوا في الأخير نقصا يقدر ب 51ر272 قنطارا و هو ما كان المدعى عليه ي
ةـ  بدون حق " مما ينتج عنه أن الخصاص لوحظ بمحضر المدعى عليه، و من جه
هـودها  أخرى فإن المحكمة أبعدت التلقية المعززة لهذه التصريحات بدعوى أن ش
ــة المدعيـين  خدم للمدعين في حين أن الأمر يتعلق بأشخاص كانوا فعلا في خدم

سنة 1949 وفقدوا هذه الصفة منذ عدة سنوات. 
ــترف بـأن  لكن حيث إن المحكمة عندما لاحظت أن " محامي المدعيين اع
منوبيه نزعا من المدعى عليه حراسة بقية السلعة المذكــورة المودعـة عنـده 
ــازن المدعـى  وعهدا بها إلى نائبهما السيد محمد القصيري الذي تولى مفاتيح مخ
وـر "  عليه و ذلك عندما تبين لهما أن هذا الأخير باع خفية كمية من الشعير المذك
ــذه المذكـرة مـن  لم تشوه مذكرة المدعيين المشار لها، إذ أن ما أشارت إليه ه
ــلمت لغـيره لا يعـني  حضور المدعى عليه وقت " ما نزعت منه " الوديعة و س

موافقته على هذا الإجراء التعسفي . 
ــة  و من جهة أخرى حيث إن المحكمة قدرت بما لها من كامل السلطة حجي
التلقية عدد 85 عندما صرحت أنه لا يتأتى العمل بــها لكـون شـهودها كـانوا 

مستخدمين مع المدعيين، مما يجعل الوسيلة الأولى غير مرتكزة على أساس.  
و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية : 

ــق  حيث يعيب الطاعنان على الحكم خرقه لقواعد القانون الإسلامي المتعل
ــافي  بأداء اليمين من طرف وارث و عدم الجواب عن مذكرتهم و عدم التعليل الك
و انعدام الأساس القانوني و ذلك أن المدعى الأول محمد بن المهدي لما اتفق مــع 
ــا  المدعى عليه الأزرق كان شريكا لجول بوطبول و لما توفي هذا الأخير ترك وارث
ــع مـع  وحيدا و هي ابنته أنيس بوطبول التي لا يمكنها أن تكون على علم بما وق
ــيرة علـى أداء  المدعى عليه، لذا فإن الحكم خرق القانون عندما أجبر هذه الأخ
اليمين عن أعمال و وقائع تجاهلها و عندما أغفل الجواب عن هذا السبب الــذي 

استدل به محامي المدعيين في جلسة 19 مارس 1964. 
ــب اليمـين علـى  لكن من جهة حيث إن المحكمة عندما قضت بإمكان قل
ــة لأشـياء  المدعيين تكون قد حكمت باليمين على أنيس بوطبول بصفتها مدعي
معينة يفترض أنها متيقنة من صحتها ولو استنادا إلى السماع، و من جهة أخــرى 
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ــإن  حيث إن الطاعنين لم يثبتا استدلالهما بهذه الوسيلة أمام محكمة الاستئناف ف
الوجه الثاني يكون غير مرتكز على أساس.      

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبيه بالصائر. 

 وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد بـن  معالي الرئيس الأول و السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين السادة: محم
ــي، وبمحضـر  يخلف – مقرر- إدريس بنونة محمد عمور الحاج عبد الغني الموم
ــاعدة كـاتب الضبـط السـيد  وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  و بمس

المعروفي سعيد. 
(و المحاميان : الأستاذ بوطبول و الأستاذ بنشتريت).  
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الحكم المدني عدد 183 
الصادر في 21 محرم 1389 – 9 أبريل 1969 

بين مبارك بن اليزيد ومن معه وبين احماد بن الحسين الشتوكي 
ــاضعين لأحكـام  اختصاص – الأحوال الشخصية و الميراث – المغاربة الخ

المدونة و الأجانب المسلمين – اختصاص القاضي الشرعي. 
ــق بتنظيـم المحـاكم  ينص الفصل الخامس من ظهير 4 أبريل 1956 المتعل
ــع  العادية على أن المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الميراث يرج
ــانت  حق البت فيها للقاضي الشرعي للأحوال الشخصية و المواريث إذا ك
خاصة بالمغاربة الخــاضعين لأحكـام المدونـة أو بالأجـانب المسـلمين 
ــذه  القاطنين بالمملكة و لهذا لم يكن من حق محكمة الاستئناف البت في ه
ــها أن تصـرح  النازلة المتعلقة بالميراث و خاصة بديون التركة بل كان علي
ــاضعين لأحكـام المدونـة  بعدم الاختصاص و تحيل الأطراف بوصفهم خ

على القاضي الشرعي المختص بالأحوال الشخصية و المواريث.  
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 6 يوليوز 1964 من طرف مبارك ابــن 
اليزيد و من معه بواسطة نائبهم الأستاذ أيوب ضــد حكـم محكمـة الاسـتئناف 

بالرباط الصادر في 9 يناير 1964. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 14 يناير 1969. 
ــدة في 2 أبريـل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
ــاداة علـى  و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  و بعد المن

نائب طالبي النقض و عدم حضوره. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص المثار تلقائيا : 
ــهير 4 أبريـل 1956 المتعلـق  بناء على ما نص عليه الفصل الخامس من ظ
بتنظيم المحاكم العادية مــن أن المنازعـات المتعلقـة بـالأحوال الشـخصية و 
ةـ  الميراث لا تدخل ضمن اختصاصات ما كان يسمى قبل التوحيد بالمحاكم العادي
ــث فيـها للقـاضي  و منها المحاكم الإقليمية، و أن هذه المنازعات يرجع حق الب
ــة الخـاضعين  الشرعي للأحوال الشخصية و المواريث إذ كانت خاصة بالمغارب

لأحكام المدونة أو بالأجانب المسلمين القاطنين بالمملكة. 
تـئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاس
بالرباط 9 يناير 1964) أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 12 مارس 1954 تأسست شــركة 
تجارية بين أحمد بن الحسن و مسعود بن لحسن و قد ساهم فيــها أحمـد بـن 
الحسن بالمتجر كما ساهم فيها مسعود بالتزامه بالعمل والتسيير علـى أن يقسـم 
ــه  الربح حسب الثلث لأحمد بن الحسين والثلثين لمسعود ولما مات مسعود ورثت
ــارة فقـدم  أختاه رقية و فاطمة اللتان كلفتا مبارك بن اليزيد ليتولى تسيير التج
أحمد بن الحسين دعوى طالبا الحكم على أختي الهالك ووكيلهما بأن يــردوا لـه 
رأس المال الذي زعم أنه كان قدمه للشركة و أن يجــروا معـه المحاسـبة منـذ 
تأسيس الشركة فحكمت المحكمة الإقليمية ببــني مـلال في 7 يونيـو 1963 علـى 
ــب رد راس المـال، و  المدعى عليهم بأدائهم للمدعي 000 280 فرنك و إلغاء طل
اـلأخص  بتاريخ 9 يناير 1964 أيدت هذا الحكم محكمة الاستئناف بالرباط مرتكزة ب
ــعود و مـن تم  على كون " رقية و أختها فاطمة تعتبران خلفا عاما للموروث مس
تسرى عليهما جميع التصرفات التي أبرمها الموروث بحسن نية و مــن جملتـها 

عقد الشركة المبرم بينه و بين أحمد ابن الحسين ". 
ةـ  و حيث إن محكمة الاستئناف لم يكن من حقها البث في هذه النازلة المتعلق
تيـ  بالميراث و خاصة بديون التركة و ذلك لكونها لا تدخل ضمن الاختصاصات ال
ــان عليـها أن  كان الظهير المشار إليه صدره قد خولها للمحاكم الإقليمية، بل ك
ــدم الاختصـاص و تحيـل الأطـراف  تلغي حكم المحكمة الإقليمية و تصرح بع
بوصفهم خاضعين لأحكام المدونة على القاضي الشــرعي المختـص بـالأحوال 

الشخصية و المواريث.  

لهذه  الأسباب 
ــه و بإحالـة القضيـة و  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون في
ــى المطلـوب في  الطرفين على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى و عل

النقض بالصائر. 
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ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك
المطعون فيه أو بطرته. 

ةـ   و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاع
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد بـن  معالي الرئيس الأول و السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين السادة: محم
ــي، و بمحضـر  يخلف – مقرر- إدريس بنونة محمد عمور الحاج عبد الغني الموم
وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قــدارة، و بمسـاعدة كـاتب الضبـط السـيد 

المعروفي سعيد. 
(المحاميان : الأستاذ أيوب و الأستاذ برديكو) 
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الحكم المدني عدد 225 
الصادر في 19 صفر 1389 – 7 مايو 1969 

بين شركة سيكافريك وبين شركة سيكاسي 
تعليل – تبني محكمة الاستئناف لحيثيات المحكمة الابتدائية. 

 منافسة غير مشروعة – تقدير الضرر الناشئ عنها – عناصره. 
ــة   1- إن محكمة الاستئناف بتبنيها لحيثيات المحكمة الابتدائية غير المناقض
لتعليلها تكون قد تبنت ملاحظات هذه المحكمة التي ورد فيها جواب عــن 
ــتدل بـها مـن إغفـال  مستنتجات طالبة النقض مما يجعل الوسيلة المس

الجواب عما استدلت به الطاعنة مخالفة للواقع. 
ــرت   2- تكون محكمة الموضوع قد بررت وجود الضرر الذي قضت به و ذك
العناصر المكونة له عندما بينت بعلل خاصــة و بتبنيـها لعلـل المحكمـة 
ــائز  الابتدائية الأفعال المكونة للمنافسة غير المشروعة و التقليد الغير الج
ــرار  للعلامة التجارية و نصت على طابع هذه الأفعال التي من شأنها الإض
ــذي مـن شـأنه أن  بصفة خاصة و ذلك لتشابه نشاط الشركتين الشيء ال
يحدث التباسا في ذهن الزبناء و عندما قدرت المحكمة بما لها مــن كـامل 
ــق بشـركة "  السلطة وجود الضرر الإجمالي و أهمية هذا الضرر الذي لح
ــاتج عـن  سيكاسي " و الذي يمكن أن يحدث عن مجرد اضطراب تجاري ن

الأساليب غير المشروعة التي لاحظتها المحكمة.   
باسم جلالة  الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 دجنبر 1964 مــن طـرف شـركة 
سيكافريك بواسطة نائبهما الأستاذ بييير والش ضــد حكـم محكمـة الاسـتئناف 

بالرباط الصادر في 17 يونيو 1964. 
ــو 1965 تحـت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 4 يوني
ــد النقـض المذكـور حولـه و  الأستاذ جان بول رازون النائب عن المطلوب ض

الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 3 يناير 1969. 
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ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 أبري
 .1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
ــاداة علـى  و إلى ملاحظات و كيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  و بعد المن

نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها : 
ــتئناف  حيث يؤخذ من أورق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاس
ــانت في  بالرباط 17 يونيو 1964) أن اوديبير حصل سنة 1958 بالنيابة عن شركة ك
ــها  طور التكوين بالمغرب من شركة مساهمة بفرنسا اسمها " سكاسي " على إذن
ــان  في إدراج كلمة " سكاسي " في عنوان شركته التي سميت " بسكاسي افريك و ك
هذا الإذن مربوطا بعقد ممنوح للشركة التي كانت في طور التكويــن مـن طـرف 
ــات ذات الحجـم  شركة " اللحام الحديث " قصد البيع بإفريقيا الشمالية للغلاي
ــر  الكبير المصنوعة من طرف هذه الأخيرة، و بمقتضى رسالة مؤرخة في 16 أكتوب
ــذف كلمـة " سكاسـي " مـن وثائقـها  1958 تعهدت شركة سكاسي افريك بح
ــحبت  التجارية بمجرد توصلها بإنذار في ظرف مضمون و لذلك في حالة ما إذا س
اـير  منها شركة " اللحام الحديث " الامتياز المتعلق ببيع الغلايات، وبتاريخ فاتح ين
يـ "  1962 سحبت هذه الشركة الامتياز المذكور و تبعا لذلك بعثت شركة " سكاس
إنذارا بتاريخ 7 أكتوبر 1961 لشركة " سكاسي افريك "بحذف كلمة " سكاســي " 
ــم "  من وثائقها ابتداء من فاتح يناير 1962، فعوضت اسم " سكاسي افريك " باس
سكافريك " و قيدت عليها شركة " سكاسي " دعــوى أساسـها المنافسـة غـير 
ــها بتغيـير  المشروعة و التقليد غير الجائز للعلامة التجارية مطالبة بالحكم علي
ةـ  اسمها مع تهديد مالي و تعويض و بتاريخ 20 يونيو 1963 قضت المحكمة الابتدائي
ــك  بالدار البيضاء على المدعى عليها بتغيير اسمها مع تهديد مالي قدره 100 فرن
فرنسي جديد عن كل تأخير و بدراهم 000 10 كتعويض عن الضرر، و بتــاريخ 17 
ــدا  يونيو 1964 قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتصحيح الحكم الابتدائي ما  ع

فيما يخص قيمة التعويض التي خفضتها إلى دراهم  000 5 . 
و حيث تعيب شركة " سكافريك " على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
ــتدلت  و عدم التعليل وانعدام الأساس القانوني و ذلك أنه أغفل الجواب عما اس
ــاير 1962  به الطاعنة في مستنتجاتها من كونها أنهت كل نشاط ابتداء من فاتح ين
ــاس المنافسـة غـير  ثم وقع حلها الشيء الذي يحول دون الحكم عليها على أس

المشروعة واختلاس الزبناء. 
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ــة الابتدائيـة غـير  لكن حيث إن محكمة الاستئناف بتبنيها لحيثيات المحكم
ــتي جـاء فيـها أن  المناقضة لتعليلها تكون قد تبنت ملاحظات هذه المحكمة ال
ــد فـاتح ينـاير 1962  شركة " سيكا فريك " ظلت قائمة لغاية تصفيتها و أنها بع
استعملت خلافا للاتفاق المبرم مع شركة " سيكاسي " اسم " سيكا فريك " الــذي 

من شأنه أن يخلق التباسا عند الزبناء. 
نـ  مما يستنتج منه أن محكمة الاستئناف لم تغفل الجواب، في هذه النقطة، ع

مستنتجات شركة "سيكا فريك " و بالتالي تكون الوسيلة الأولى مخالفة للواقع. 
و فيما يخص الوسيلة  الثانية : 

حيث تعيب الطالبة على الحكم مخالفــة الفصلـين 77 و 264 مـن قـانون 
الالتزامات و العقود و عدم التعليل و انعدام الأساس القانوني و ذلك أنه قضــى 

بوجود ضرر دون بيان ما يبرر وجوده و دون ذكر العناصر المكونة له. 
ةـ  لكن حيث إن محكمة الاستئناف بينت – بعلل خاصة و بتبنيها لعلل المحكم
ــروعة و التقليـد الغـير الجـائز  الابتدائية – الأفعال المكونة للمنافسة غير المش
للعلامة التجارية و نصت على طابع هذه الأفعال التي من شأنها الأضرار بصفــة 
ــا  خاصة و ذلك لتشابه نشاط الشركتين الشيء الذي من شأنه أن يحدث التباس
ــلطة وجـود  في ذهن الزبناء، ثم إن المحكمة بعد هذا قدرت بمالها من كامل الس
ــركة  " سيكاسـي " و الـذي  الضرر الإجمالي و أهمية هذا الضرر الذي لحق بش
يمكن أن يحدث عن مجرد اضطراب تجاري ناتج عن الأساليب غـير المشـروعة 

التي لاحظتها المحكمة ، مما يجعل الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبته بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــن  رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة ، و المستشارين السادة : محمد ب
ــاج عبـد الغـني  يخلف – مقرر – و الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط و الح
المومي ، و بمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ، و بمساعدة كــاتب 

الضبط السيد المعروفي سعيد. 
(المحاميان : الأستاذ بيير والش و الأستاذ : جان بول رازون).  
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الحكم المدني عدد 226 
الصادر في 19 صفر 1389 – 7 مايو 1969 

بين هدي بن داود وبين محمد بن القائد عبد القادر بن العروسي ومن معه 
ــن ظـهير 12 غشـت  اختصاص – ظهير 24 أبريل 1959 – تغيير الفصل 3 م

1913 (لا). 

ــن ظـهير 2 يونيـه  شفعة – عقار محفظ – تطبيق الفصل 25 و ما بعده م
 .1915

 1- إن ظهير 24 أبريل 1959 إنما كمل الفصل الخامس الفقــرة الثانيـة مـن 
ظهير 4 أبريل 1956 المتعلق بتنظيــم و سـير المحـاكم العاديـة ليقـرر أن 
النزاعـات المتعلقـة بـالأحوال الشـخصية و الإرث الخاصـة بالأجــانب 
ــل  المسلمين من اختصاصات محاكم الشرع و لم يغير قط مقتضيات الفص
ــاكم  الثالث من ظهير 12 غشت 1913 الذي يخضع الأملاك المحفظة للمح

العصرية. 
ــد   2- بما أن الأمر يتعلق بعقار محفظ و أنه ينبغي أن تطبق في النازلة قواع
ــه 1915 فـإن  الشفعة المنصوص عليها في الفصل 25 بعده من ظهير 2 يوني
ــا إليـه  محكمة الاستئناف عندما لم تبت في النازلة قد خرقت النص الموم

أعلاه.    
باسم جلالة  الملك 

ــن  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 26 أبريل 1965 من طرف هدي اب
ــتئناف بالربـاط  داوود بواسطة نائبه الأستاذ بول باوليني ضد حكم محكمة الاس

الصادر في 29 أبريل 1964. 
ــاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10 نوفمبر 1965 تحت إمض
ــة إلى  الأستاذ لافرانكي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه و الرامي

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 10 يناير 1969. 
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ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 أبري
 .1969

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
ــائبي  إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ، و بعد النداء على ن

الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به : 
ــه 1915 المحـدد للتشـريع  بناء على الفصل 25 و ما بعده من ظهير 2 يوني

المطبق على العقارات المحفظة. 
و حيث إن الفصل 25 و ما بعده ينص على قواعد خاصة هي الــتي تطبـق 

وحدها فيما يتعلق بالشفعة عندما يكون العقار محفظا. 
ــلما بتـاريخ 14 يونيـه  و حيث إن بنداوود بن بنعاشر و محمد بن بنعاشر س
ــى الشـياع في  1932 على سبيل المقايضة لشركائهم في الإرث حقوقا يملكونها عل
ــه حسـب  عقار محفظ تحت رقم 1407 في اسم موروثهم سعيد بن العروسي و أن
ــاريخ 30 يونيـه  رسم عدلي مؤرخ ب 25 ماي 1932 سجل بالمحافظة العقارية بت
ــها في العقـار  1932 وهبت كاملة بنت يوسف أرملة القائد سعيد العروسي حقوق
ــدي بنـداوود  لهدي بنداوود ( طالب النقض ) و بتاريخ 13 يوليوز 1950 طلب ه
الشفعة بالنسبة للحقوق موضوع المقايضة فقضت المحكمة الابتدائية بالربــاط 
لـ  بتاريخ 17 دجنبر 1951 بأن إيداع المبلغ الواجب للقيام بالشفعة وقع خارج الأج
غير أن محكمة الاستئناف بتاريخ 10 يناير 1953 قضت بناء على اســتئناف هـدي 
ــة  بنداوود بأن الإيداع وقع داخل الأجل و أن الشفعة جائزة حتى في حالة مقايض
فطلب ورثة سعيد بن العروسي نقض هــذا الحكـم فقضـت محكمـة النقـض 
دـم  الفرنسية بتاريخ 13 يبراير 1956 بإبطال ذلك الحكم و لكن فيما يخص فقط ع
الجواب على مستنتجات المستأنف عليهم من أن المستفيد من الهبة لا يمكــن أن 
تـئناف  يستحق الشفعة ضد ورثة المالك الأصلي ، و بعد الإحالة على محكمة الاس
قضت هذه الأخيرة بحكم تمهيدي مؤرخ ب 16 يناير 1963 يأمر ورثة ســعيد ابـن 
ــهيدي مـؤرخ ب 29 أبريـل 1964 (  العروسي بالإدلاء بالدفتر العقاري و بحكم تم
ــت في الـنزاع مـع  المطعون فيه ) يصرح بأن محكمة الاستئناف غير مختصة للب
ــة علـى المحكمـة  إعطاء أجل قدره شهران لهدي بنداوود بقصد عرض القضي
ــد المقايضـة )  الشرعية مصرحة " أن المستأنف عليهم يدعون أن البيع ( تقص
ــوع شـفعة و أن هـذا  غير مسجل بالمحافظة العقارية فلا يمكن أن يكون موض
ــا ) و إن قـول المسـتأنف  الادعاء لا أساس له ( و هذه النقطة غير مثارة أمامن
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عليهم أنه في القانون الإسلامي لا يمكن للمستفيد من الهبة أن يقوم بالشفعة ضـد 
ــذا الـنزاع  ورثة المالك الأصلي يضع مسألة متعلقة بالأحوال الشخصية و أن ه
نظرا لجنسية الطرفين لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة العصرية بناء علــى 

مقتضيات ظهير 24 أبريل 1959 المطبق على الدعاوى المعروضة الآن. 
و حيث إن هذا النص لا تطبق له في النازلة إذ أنه إنما كمل الفصل الخـامس 
ــير المحـاكم العاديـة  الفقرة الثانية من ظهير 4 أبريل 1956 المتعلق بتنظيم و س
ــالإرث الخاصـة بالأجـانب  ليقرر أن النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و ب
اـلث  المسلمين من اختصاصات محاكم الشرع و لم يغير قط مقتضيات الفصل الث

من ظهير 12 غشت 1913 الذي يخضع الأملاك المحفظة للمحاكم العصرية. 
و حيث إن الأمر يتعلق بعقار محفظ و أنه ينبغي أن تطبق في النازلة قواعــد 
ــه 1915 فـإن  الشفعة المنصوص عليها في الفصل 25 و ما بعده من ظهير 2 يوني

محكمة الاستئناف عندما لم تبت في النازلة قد خرقت النص المومأ إليه أعلاه.  

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى بنقض وإبطال الحكــم المطعـون فيـه و إحالـة 
ــائر  القضية و الطرفين على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى و بالص

على المطلوب في النقض 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة ، و المستشــارين السـادة: الحـاج 
ــني  محمد عمور – مقرر – و سالمون بنسباط و محمد بن يخلف و الحاج عبد الغ
المومي ،  و بمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ،  و بمساعدة كــاتب 

الضبط السيد المعروفي سعيد. 
(المحاميان : الأستاذ باوليني و الأستاذ لا فرنكي). 
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الحكم المدني عدد 266 
الصادر في 18 ربيع الأول 1389 – 4 يونيو 1969 

بين محمد بن إدريس بلجناوي وبين محمد الجزولي 
نقض – أجل – عريضة باللغة الفرنسية – إيداعها في الأجــل قبـل تطبيـق 

توحيد القانون – قبول الطلب. 
ــة   اختصاص – ملكية عقارية – نزاع في مستفاد الأملاك و الحظوظ العيني
فيها – و جوب إرجاء البت من طرف محكمة الاســتئناف في المسـتفاد إلى 

حين البت في الحقوق العينية من لدن المحكمة الشرعية المختصة. 
ــة العربيـة بعـد انصـرام الأجـل   1- وإن أودعت العريضة المحررة باللغ
ــررة باللغـة الفرنسـية  القانوني إلا أن الطالب سبق له أن قدم أخرى مح
ــق قـانون توحيـد  داخل الأجل مما يجعل طلبه مقبولا لتقديمه قبل تطبي

المحاكم. 
ــص علـى اختصـاص   2- بما أن الفصل الخامس من ظهير 5 أبريل 1956 ين
المحاكم الشرعية بالنظر في قضايا الملكية العقارية و بما أنه يوجد نـزاع في 
نسبة الحظوظ المطلوبة من الحقوق العينيــة المطلـوب تحفيظـها مـن 
ــه  طرف المدعين و إن تعرضات قدمت بهذا الشأن من طرف المدعى علي
كان على محكمة الاستئناف أن ترجئ البت في الدعــوى المتعلقـة بتقـويم 
ــهائيا في  مناب الفريقين في مستفاد الأملاك إلى أن تبت المحكمة المختصة ن
مدى حقوق المتعرض و لم يكن من حق محكمة الاستئناف النظر اســتئنافيا 

وقت صدور الحكم المطعون فيه في تحديد حقوق عينية عقارية. 
باسم جلالة  الملك 

ــن  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 غشت 1964 من طرف محمد اب
ــتئناف  إدريس بلجناوي  بواسطة نائبه الأستاذ الكايم جاك ضد حكم محكمة الاس

بالرباط الصادر في 29 فبراير 1964. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5 دجنبر 1964 تح
ــه و الراميـة  الأستاذ عسور النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حول

إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 
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و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 3 فبراير 1969. 
ــدة في 21 مـاي  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
ــد النـداء علـى  و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  و بع

نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب : 
ــارج الأجـل  حيث يدفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لتقديمه خ

القانوني. 
ــاريخ 4 يونيـو 1964 و أن  لكن حيث إن الحكم المطعون فيه بلغ للطالب بت
ــد  العريضة المحررة باللغة العربية إن كانت أودعت بتاريخ 7 غشت 1964 أي بع
بـ  انصرام الأجل إلا أن الطالب سبق له أن قدم في فاتح غشت 1964 عريضة طل
النقض محررة باللغة الفرنسية وذلك داخل الأجل القانوني  ممــا يجعـل طلبـه 
ــت بموجـب  مقبولا نظرا لتقديمه قبل تطبيق قانون توحيد المحاكم الذي أصبح
اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام المغربيــة، ممـا 

يجعل الدفع غير مرتكز على أساس. 
و فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها: 

ــى أن محـاكم  بناء على الفصل الخامس من ظهير 5 أبريل 1956 الناص عل
القضاء العادي السابقة تختص بالنظر في جميع المنازعات المدنية و التجارية مـا 

عدا : 
هـير 12   1) في الدعاوى المتعلقة باختصاص المحاكم المحدثة بمقتضى ظ

غشت 1913 بشأن التنظيم القضائي. 
 2) و في قضايا الملكية العقارية التي هي من اختصاص المحاكم الشرعية. 

و حيث يؤخذ من أوراق الملف أن محمد الجزولي و إدريس الجزولي و أحمــد 
ــن  الجزولي قدموا دعوى سنة 1960 لدى المحكمة الإقليمية بالرباط ضد محمد ب
دـة  إدريس بن الجناوي ذاكرين أنهم يملكون حظوظا مبلغ نسبتها 71 في المائة في ع
أراض و عمارات و قد تولى استغلالها منذ سنة 1945 شريكهم فيها المدعى عليـه 
دون أن يعطيهم أي حساب عن تصرفه و طلبوا تعيين خبير يعهد إليه بتصفيــة 
الحسابات بين الطرفين و بتقويم منابهم في مستفاد الأملاك و بتــاريخ 25 أكتوبـر 
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1962 قضت المحكمة الإقليمية بإلغاء مقال المدعين لتعلقه " بشيء غير محــدود 
ــه  تحديدا دقيقا و غير مبين بيانا شافيا بالإضافة إلى تضارب محاميهم في مذكرات
ــوظ المطلوبـة " وبتـاريخ 29 يـبراير 1964 قضـت محكمـة  حول نسبة الحظ
الاستئناف الرباط بإلغاء الحكم الابتدائي مرتكزة بالأخص على شهادة لمحافظــة 
ــون و أمـرت  الأملاك العقارية اعتبرتها كافية للتحقيق من نسبة ما يملكه المدع
ــددت المحكمـة  بتعيين خبير لإجراء المحاسبة على أساس حظوظ للمدعين ح

نسبتها. 
ــع بكـون طلـب  و حيث إنه ورد في الحكم الاستئنافي أن المستأنف عليه دف
المستأنفين غير مقبول حيث لم يبينوا حقوقهم كما يجب و أن عــدة تعرضـات 

أقيمت ضد مطلب التحفيظ و لا زالت مفروضة على المحكمة المختصة. 
و حيث إنه يوجد نزاع في نسبة الحظوظ المطلوبة مــن الحقـوق العينيـة 
المطلوب تحفيظها من طرف المدعين و أن تعرضات قدمت بهذا الشــأن مـن 
ــئ  طرف المدعى عليه فكان على محكمة الاستئناف المطعون في حكمها أن ترج

البت في الدعوى إلى أن تبت المحكمة المختصة نهائيا في مدى حقوق المعترض. 
دـور  و حيث إن محكمة الاستئناف لم يكن من حقها النظر استئنافيا وقت ص
ــان  الحكم المطعون فيه في تحديد حقوق عينية لم يكن من الاختصاصات التي ك

يخولها النص المشار له صدره للمحاكم الإقليمية.  

لهذه  الأسباب 
ــال الحكـم الصـادر عـن محكمـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبط
ــت  الاستئناف بالرباط في 29 يبراير 1964 و بإحالة القضية على نفس المحكمة لتب

فيها من جديد طبق القانون و على المطلوبين بالصائر. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني ، و المستشارين الســادة: محمـد بـن 
يخلف – مقرر – وإدريس بنونة  و الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط و الحــاج 
ــام السـيد إبراهيـم قـدارة ، و  عبد الغني المومي ، و بمحضر وكيل الدولة الع

بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
(المحاميان : الأستاذ الكايم جاك و الأستاذ عسور). 
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الحكم المدني عدد 279 
الصادر في 25 ربيع الأول 1389 – 11 يونيه 1969 

بين يوسف بن مردخاي وبين أبو بكر بن محمد ارسموك 
ــير – وجـوب إثبـات تقـديم الطلـب  تعليل – جواب عن طلب تعيين خب

المذكور للمحكمة. 
خبير – وجوب تعيينه تلقائيا من لدن المحكمة (لا ). 

تعليل – بيان أسباب عدم اقتناع المحكمة بالرسم المدلى به. 
وسائل إثبات – قوة الإثبات – سلطة المحكمة التقديرية. 

ــض و المتخـذة اعتمـادا   1- إن الوسيلة المستدل بها من طرف طالب النق
على كون محكمة الموضوع لم تعين خبيرا و لم تجب عن طلــب تعيينـه لا 
ترتكز على أساس لكون الطالب لم يثبت تقديمه للمحكمــة طلبـا بـإجراء 

خبرة و لأن المحكمة غير ملزمة بتعيين خبير تلقائيا. 
ــه   2- تكون محكمة الموضوع قد بينت أسباب عدم اقتناعها بالرسم المدلى ب
بقولها " أن السند لا يحمل أي إمضاء و لم يثبت المستأنف أنــه بخـط يـد 
المستأنف عليه ولذلك يكون ادعاء المستأنف غير مقرر بأيــة وسـيلة مـن 

وسائل الإثبات ". 
ــع   3- إن تقدير محكمة الموضوع لقوة إثبات الحجة المشار إليها أعلاه يرج

لسلطتها التقديرية بدون معقب إذ لم ينع عليها أي تحريف. 
باسم جلالة  الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 6 مايو 1964 من طرف يوســف ابـن 
مردخاي  بواسطة نائبه الأستاذ بنعطار ضد حكم محكمــة الاسـتئناف بالربـاط 

الصادر في 18 يناير 1964. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 10 أبريل 1969. 
ــدة في 4 يونيـو  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1969
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رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
ــاداة علـى  و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ، و بعد المن

محامي طالب النقض و عدم حضوره. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوسائل الثلاثة المستدل بها : 
تـئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاس
دـى  بالرباط 18 يناير 1964 ) أن يوسف بن مردخاي أقام دعوى في 17 يناير 1962 ل
هـ  المحكمة الإقليمية بتارودانت ضد أبي بكر بن محمد الرسموكي طالبا الحكم علي
بإرجاعه له مبلغ 500 22 درهم الذي كان أقرضه إياه بمقتضى رســم مـؤرخ في 8 
يناير 1960 مكتوب بخط يد المدعى عليه – حسب زعم  المدعى – و غير مذيــل 
ــا  بأي توقيع ، فأجاب المدعى عليه بإنكار أن يكون توصل بشيء من المدعى كم
أنكر السند المدلى به ، فحكمت المحكمة الإقليميــة في 3 شـتنبر 1962 – بإلغـاء 
الدعوى ، و بتاريخ 18 يناير 1964 قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكــم 

الابتدائي. 
يـلتين  و حيث يعيب يوسف بن مردخاي على الحكم المطلوب نقضه في الوس
الأولى و الثالثة عدم التعليل الكافي إذ كان على المحكمة أن تعين خبــيرا قصـد 
ــه  البحث في خط اليد و لا تقتصر على القول بأن السند لا يحمل أي إمضاء و أن
ــدم ذكـره لطلـب  لم يثبت أنه بخط يد المدعي عليه كما يعيب على الحكم ع
ــه و إغفالـه  قدمه قصد إجراء بحث بشأن معرفة صاحب خط الرسم المدلى ب
الجواب على هذا الطلب، و في الوسيلة الثانية يعيب على الحكم عدم بيانه لمــا 
ــع أن هـذه  يبرر عدم اقتناع المحكمة بالسند المكتوب بخط يد المدعى عليه م

الحجة كانت كافية. 
ــاعن لم  لكن من جهة ، فيما يخص الوسيلتين الأولى و الثالثة ، حيث إن الط
يدل بما يثبت تقديمه للمحكمة طلبا بإجراء خبرة لتحقيق ما نســب إلى المدعـى 
عليه من كتابة حتى تكون المحكمة ملزمة بــالجواب عنـه و أن هـذه المحكمـة 
اـ  المصدرة للحكم المؤرخ في 18 يناير 1964 لم تكن أيضا ملزمة بتعيين خبير تلقائي
خصوصا و أنها وجدت في العناصر المقدمة ما يكفــي لاقتناعـها بعـدم صحـة 
ــدم  الدعوى ، و من جهة أخرى فيما يخص الوسيلة الثانية، فإن المحكمة بينت ع
ــند لا يحمـل أي إمضـاء و لم يثبـت  اقتناعها بالرسم المدلى به بقولها " أن الس
المستأنف أنه بخط يد المستأنف عليه و لذلك يكون ادعاء المستأنف غير معــزز 
بأية وسيلة من وسائل الإثبات " و أن تقدير محكمة الموضوع لقوة إثبــات هـذه 

الحجة يرجع لسلطتها التقديرية بدون معقب إذ لم ينع عليها أي تحريف. 
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مما يجعل الوسائل الثلاث غير مرتكزة على أساس.  

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر.  

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــادة: محمـد بـن  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين الس
ــور و سـالمون بنسـباط ، و  يخلف – مقرر – و إدريس بنونة  و الحاج محمد عم
ــاعدة كـاتب الضبـط  بمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  و بمس

السيد لحسن بنهار. 
(المحاميان : الأستاذ بنعطار). 
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الحكم المدني عدد 280 
الصادر في 25 ربيع الأول 1389 – 11 يونيه 1969 

بين الشركة الإسبانية لمعادن الريف وبين بنعيسى على سليمان  
ــام متصلـة – طـرد العـامل – سـلطة  عمل – تغيب بدون مبرر مدة 5 أي
المحكمة التقديرية فيما يرجع لمدة التغيــب إن لم ينـع عليـها تحريـف 

الوثائق. 
ــة بعـد مـدة التغيـب و بعـد  عمل – تغيب العامل – الإدلاء بشهادة طبي

محاولة إشعار رب العمل – تغيب بدون مبرر (لا). 
1- عندما صرحت محكمة الموضوع " بأن تاريخ قرار الفصل هــو 7 يـبراير 
1964 و أنه إذا ما اعتبرت أيام الإضراب الذي شنه العمال بصفة جماعيــة و 
اـير إلى 2  دون أن يكون للمستأنف عليه يد في حدوثه و الذي استمر من 31 ين
ــن  فبراير 1964 يكون الفصل 13 من قانون المناجم لم يطبق تطبيقا سليما م
ةـ  طرف الشركة إذ أن الفصل المذكور يشترط لصحة الطرد أن تكون الغيب
قد استمرت خمسة أيام كاملة متتالية أي دون تقطيــع بينـها بسـبب مـن 
الأسباب المشروعة " تكون قد قدرت بما لها من كــامل السـلطة – دون أن 

ينعي عليها أي تحريف للوثائق . 
- أن تغيب العامل لم يستمر 5 أيام متصلة و لم تخالف الفصــل 13 سـالف 

الذكر. 
ــانون النموذجـي المـؤرخ في 13  2- يؤخذ من مقتضيات الفصل 11 من الق
ــتقبلا  أكتوبر 1948 و الفصل 13 من ظهير 24 دجنبر 1960 أن العامل يعد مس
إذ تغيب مدة خمسة أيام متصلة من أيام العمل بــلا مـبرر و أنـه لا يمكـن 
ــعار رب العمـل  اعتباره مستقيلا بسبب تغيب غير مبرر إن هو سعى في إش
ــة أيـام  بمرضه و أدلى بشهادة طبية، إن أمكن ، و لو بعد انصرام مدة أربع

كما في النازلة.  
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 20 غشت 1964 من طــرف الشـركة 
الإسبانية لمعادن الريف بواسطة نائبها الأستاذ غوستابو ضد حكم محكمة إقليمية 

الناضور الصادر في 10 غشت 1964. 
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و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 دجنبر 1968. 
ــدة في 4 يونيـو  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون.  
و بعد المناداة على محامي طالبة النقض و عدم حضوره. 

فيما يخص الوسيلة الأولى: 
حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكــم المطلـوب نقضـه (المحكمـة 
الإقليمية بالناظور 10 غشت 1964) أن بنعيسى علي سليمان قيــد دعـوى لـدى 
هـ إلى  محكمة الشغل بالناظور طالبا إلزام الشركة الإسبانية لمعادن الريف بإرجاع
ــه  عمله مع أدائها له أجرة الأيام المعطلة بسبب طردها إياه بلا موجب و ذلك أن
ــى  بعد انتهاء رخصته حضر إلى مركز يوم 28 يناير 1964 بقصد عرض نفسه عل
هـ  فحص طبي على يد طبيب الشركة لاستئناف العمل فأخبره هذا الأخير بأن علي
اـح  أن يلتحق بالعمل صباح غد ذلك اليوم لكونه برئ مما كان مصابا به و في الصب
لم يذهب إلى عمله لأنه أصبح مريضا و أشعر الشركة بمرضــه بواسـطة عـامل 
ــه لكـون ذلـك اليـوم  اسمه حماد و بما أن الشركة لم تبعث له بطبيب لفحص
ــرى لـه فحـص و أدلى  صادف الإضراب، فإنه استأجر سيارة إلى الناظور و أج
اـمل إلى  بشهادة توجد بالملف، فحكمت محكمة الشغل في 16 ماي 1964 بإعادة الع
ةـ  عمله لكون المدعي لم يتغيب عن العمل قبل فصله في 7 يبراير 1964 مدة خمس
ــاظور الحكـم  أيام متوالية و بتاريخ 10 غشت 1964 أيدت المحكمة الإقليمية بالن

الابتدائي. 
ــن  و حيث تعيب الشركة على الحكم المطعون فيه مخالفته للفقرة الثانية م
ــبرير  الفصل 13 من ظهير 24 دجنبر 1960 الناص على أن كل عون تغيب بدون ت
خمسة أيام عمل متوالية فإنه يعد قد قدم استقالته، و الحالة أن العامل المذكــور 

قد تغيب أحد عشر يوما بدون مبرر. 
برـاير 1964 و  لكن حيث إن المحكمة صرحت " بأن تاريخ قرار الفصل هو 7 ي
وـن  أنه إذا ما اعتبرت أيام الإضراب الذي شنه العمال بصفة جماعية و دون أن يك
ــون  للمستأنف عليه يد في حدوثه و الذي استمر من 31 يناير إلى 2 فبراير 1964 يك
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الفصل 13 من قانون المناجم لم يطبق تطبيقا سليما من طــرف الشـركة إذ أن 
الفصل المذكور يشترط لصحة الطرد أن تكون الغيبة قد استمرت خمسة أيــام 
ــل  كاملة متتالية أي دون تقطيع بينها بسبب من الأسباب المشروعة " ، مما يجع
ــها أي تحريـف  المحكمة قد قدرت بما لها من كامل السلطة – دون أن ينعى علي
ــن ثم لم ترتكـب مـا  للوثائق – إن تغيب العامل لم يستمر خمسة أيام متصلة وم

نسب إليها من مخالفة للفصل 13 السالف الذكر. 
و فيما يخص الوسيلة الثانية : 

حيث تعيب الشركة على الحكم خرقه للفصل 11 من النظــام النموذجـي 
ــه أن  المؤرخ في 23 أكتوبر 1948 الناص على أن العامل إذا كان مريضا فيجب علي
ــن أربعـة  يشعر بذلك رب العمل داخل أجل 24 ساعة و إذا امتد التغيب أكثر م

أيام وجب عليه أن يدلي له بشهادة طبية، و العامل لم يفعل ذلك. 
ــب العـامل عـن  لكن حيث ورد في الحكم " أنه قد ثبت من البحث إن تغي
العمل طيلة الأيام التي تغيب فيها كان بسبب قاهر و هو المــرض الـذي تعـززه 
ــال الشـركة لـه  الشهادة الطبية التي حررها بالناظور عندما فقد الأمل في إرس
ــذي وجـده المكلـف  سيارة الإسعاف ليعرض على طبيبها و بسبب الإضراب ال

بالتبليغ قائما ". 
و حيث يؤخذ من مقتضيات الفصل 11 من القانون النموذجي المـؤرخ في 23 
ــامل  أكتوبر 1948 و الفصل 13 ( الفقرة الثانية ) من ظهير 24 دجنبر 1960 إن الع
يعد مستقيلا إذا تغيب مدة خمسة أيام متصلة من أيام العمل بلا مــبرر، و أنـه لا 
يمكن اعتباره مستقيلا بسبب تغيب غير مبرر إن هو سعى في إشــعار رب العمـل 
ــام كمـا في  بمرضه و أدلى بشهادة طبية، إن أمكن، و لو بعد انصرام مدة أربعة أي
اـمل  النازلة، هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره في الرد على الوسيلة الأولى من أن الع

لم يتغيب مدة خمسة أيام متصلة. 
مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس.  

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر.  

 وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب

ــادة: محمـد بـن   معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين الس
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اـج   يخلف – مقرر – و إدريس بنونة  و الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط و الح
ــة العـام السـيد إبراهيـم قـدارة ، و  عبد الغني المومي ، وبمحضر وكيل الدول

بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
(المحاميان : الأستاذ غوستابو). 
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الحكم المدني عدد 316 
الصادر في 9 ربيع الثاني 1389 – 25 يونيه 1969 

بين زهور التازي ومن معها وبين فاطنة بنت الحاج محمد 
ــين في العريضـة  نقض – عريضة – انتقال بعض الطالبين من العنوان المب
قبل إيداعها – عدم إلحاق ضرر بالمطلوبة في النقض – عدم قبول الطلــب 

(لا) قبول الحكم (لا). 
ــترجاع الثمـن المـودع تنفيـذ  - إيداع ثمن شراء – عدم الحكم برده – اس

الحكم (لا). 
عرض بيع – توصل الوسيط بقبول العرض خلال الأجل – صحة البيع. 

ــون اثنـين   1- لا يقبل الدفع المثار من طرف المطلوب ضدها النقض من ك
ــوان موطنـهما  من الطالبين غادرا نهائيا – قبل إيداع عريضة النقض – عن
المشار إليه في هذه العريضة ما دامت صاحبة الدفع لم تنع على العريضـة 

خطأ أضر بها هي : 
 2- حيث إن الحكم المطلوب نقضه لم يقــض بـرد مـا أودعـه الطـالبون 
اختياريا من ثمن الشراء فلا يمكن القول أنهم بسحبهم لما أودعــوه قـاموا 

بتنفيذ الحكم المذكور. 
ــق بـين إرادة   3- حيث إن الدعوى التي كانت ترمي إلى الحكم بثبوت التواف
ــراء  المدعين وإرادة البائعة كانت مقبولة حتى في حالة عدم إيداع ثمن الش
فلا يمكن استنتاج قبول الطالبين للحكم المطعون فيه مــن سـحبهم لمـا 

أودعوه. 
ــات و العقـود علـى أن مـن تقـدم   4- ينص الفصل 29 من قانون الالتزام
بإيجاب مع تحديد أجل للقبول يبقــى ملتزمـا تجـاه الطـرف الآخـر إلى 
لـ  انصرام هذا الأجل ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأج
المحدد و ينص الفصل 24 من نفــس القـانون علـى أن العقـد الحـاصل 
بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت و المكان اللذين يقع فيـهما رد مـن 
تـ  تلقى الإيجاب للوسيط بأنه يقبله و لهذا تكون محكمة الموضوع قد خرق
ــح بصحـة  الفصلين المذكورين بسوء تطبيقها لهما عندما رفضت التصري
ــل  البيع رغم أنه ثبت لديها توصل الوسيط بقبول عرض البيع خلال الأج

القانوني.  
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باسم جلالة  الملك 
ــن طـرف زهـور  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13 فبراير 1967 م
التازي و من معها  بواسطة نائبهم الأستاذ بنعطار ضد حكم محكمـة الاسـتئناف 

بالرباط الصادر في 1 دجنبر 1965. 
ــت إمضـاء  وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20 مارس 1968 تح
الأستاذ فيلمان النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حولــه والراميـة إلى 

الحكم  برفض الطلب. 
ــع الأول عـام  وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19 مايو 1969. 
رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
ــاداة علـى  و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة،  و بعد المن

نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
فيما يتعلق بالدفعين المثارين من طرف المطلوبة :  

ــتئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه (محكمة الاس
وـل  بالرباط فاتح دجنبر 1965 ) أنه بمقتضى محرر عرفي مؤرخ في 8 مارس 1963 خ
محمد بن محمد بالنيابة عن أمه فاطنة بنت الحاج محمــد حـق الخيـار لمكتـب 
السمسار كانتريل قصد بيع الحقوق المشاعة التي تملكــها السـيدة المذكـورة في 
ــهي  الرسم العقاري رقم 935 د، و هذا الخيار منح بصفة باتة مع تحديد أجل ينت
ــد أنـه إذا لم  في 7 أبريل 1963 ثم مد الأجل إلى غاية 10 أبريل 1963 ، وينص العق
ــاطلا و  يستعمل حق الخيار داخل الآجال المضروبة فإنه يعتبر ، بعد انصرامها، ب
نـوف  كأنه لم يكن، ثم إن شركاء زهور التازي و سنوف راوول و سنوف اندري و س
وـا  جون ولو فراني سلومون ولو فراني جورج ولوفراني سيمون زوجة لاكينتيني ادع
أنهم اشعروا السمسار كانتريل خلال الأجل المحدد بقبولهم لهذا العــرض بشـراء 
كل واحد منهم نسبة مئوية معينة من الحقوق المعروضة للبيع و أن كانتريل أخـبر 
ــة مضمونـة  البائعة – بطلب منهم – بموافقتهم على الشراء و ذلك بواسطة برقي
بعث بهما إلى فاطنة بتاريخ 10 أبريل 1963، و تبعا لذلك قاموا بإيداع ثمن الشـراء 
ــالبين مـن المحكمـة التصريـح  و قيدوا دعوى ضد فاطنة بنت الحاج محمد ط
بصحة البيع سالف الذكر بعد أن وقع استعمال حق الخيار داخل الأجل المحــدد 
ــا للقـانون  و القول أنه في حالة امتناع المدعى عليها من إمضاء عقد البيع طبق
تـ  فإن الحكم المطلوب إصداره سيعد بمثابة بيع و يسجل بالرسم العقاري، فقض
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ــدت هـذا  المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 9 مارس 1965 برفض الطلب و أي
الحكم محكمة الاستئناف بالرباط في فاتح دجنبر 1965 وذلك لعلة عــدم ثبـوت 

توصل صاحبة الإيجاب بقبول عرض البيع قبل انصرام الأجل المحدد. 
و حيث تدفع فاطنة بنت الحاج محمد أولا، بعدم قبول طلب النقض فيمــا 
ــل  يخص الطالبين جون سنوف و أندري سنوف و ذلك لكونهما غادرا نهائيا – قب
ــة و بالتـالي  إيداع عريضة النقض – عنوان موطنهما المشار إليه في هذه العريض

يكون هذا العنوان الوارد في العريضة غير صحيح. 
لكن حيث إن صاحبة الدفع لا تنعي على العريضة خطاء أضــر بـها هـي، 

وبالتالي يكون دفعها الأول غير مقبول لانتفاء مصلحتها منه. 
و حيث تدفع المطلوبة، ثانيا، بعدم قبول طلب النقض فيما يخــص جميـع 
الطالبين لكونهم عندما سحبوا من صندوق كتابة الضبط – بعد صــدور الحكـم 
ــذوا هـذا الحكـم  المطعون فيه – ثمن الشراء الذي سبق لهم أن أودعوه فيه، نف

وقبلوه. 
لكن ، من جهة، حيث إن الحكم المطلوب نقضه لم يقض بــرد مـا أودعـه 
ــالبين بسـحبهم لمـا  الطالبون اختياريا من ثمن الشراء حتى يمكن القول أن الط
أودعوه ، قاموا بتنفيذ الحكم المذكور و من جهة أخرى، حيث إن الدعــوى الـتي 
كانت ترمي إلى الحكم بثبوت التوافق بين إرادة المدعين و إرادة البائعة ، كــانت 
مقبولة حتى في حالة عدم إيداع ثمن الشراء ، ومن ثم فلا يمكــن اسـتنتاج قبـول 
ــع الثـاني  الطالبين للحكم المطعون فيه من سحبهم لما أودعوه، مما يجعل الدف

غير مرتكز على أساس. 
و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستدل بها : 

ــن  بناء على الفصل 29 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن م
رـام  تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انص

الأجل، و يتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد. 
ــى يـد  و حيث يؤخذ من مقتضيات هذين النصين أن من تقدم بإيجاب عل
وسيط مع تحديد أجل للقبول يبقى ملتزما به تجاه صاحب القبول إذا وصــل ، 

خلال الأجل المحدد ، رد بالقبول للوسيط. 
ةـ  و حيث إن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه رفضت التصريح بصح
ــد أو  البيع السالف الذكر مرتكزة على عدم ثبوت توصل فاطنة بنت الحاج محم
ــت  ولدها شخصيا برد بالقبول خلال الأجل المحدد في حين أن فاطنة هذه تقدم
بإيجابها بواسطة السمسار كانتريل و أنه يؤخذ من الحكم أن هذا الأخير بعث لهــا 
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برسالة بتاريخ 10 أبريل 1963 في الساعة السادسة و النصف مساء يخبرهــا فيـها 
ــدل علـى أن السمسـار  بقبول العرض من طرف زهور التازي و من معها، مما ي
توصل بوصفه وسيطا بقبول الإيجاب قبل انصــرام الأجـل المحـدد أي قبـل 

منتصف الليل من عاشر أبريل 1963. 
ــم أنـه ثبـت  و حيث إن المحكمة عندما رفضت التصريح بصحة البيع رغ
ــون قـد خرقـت  لديها توصل الوسيط بقبول عرض خلال الأجل القانوني ، تك
الفصلين المشار إليهما أعلاه بسوء تطبيقها لهما و بالتالي يكون حكمــها معرضـا 

للنقض. 

لهذه  الأسبـاب 
قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية علـى 

نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبق القانون. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته.  
ةـ   و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاع
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد ابـن  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني ، و المستشارين السادة: محم
ــور و سـالمون بنسـباط ، و  يخلف – مقرر – و إدريس بنونة  و الحاج محمد عم
ــاعدة كـاتب الضبـط  بمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ، و بمس

السيد المعروفي سعيد. 
(المحاميان : الأستاذ بنعطار و الأستاذ فيلمان). 
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الحكم الشرعي عدد 80 
الصادر في 3 رمضان 1387 موافق دجنبر 1967 

بين عبد القادر بن محمد العربي الحريزي – وعبد القادر بن عمر الحريزي 
إعذار : إعذار في حكم معتمد من قبل المحكمة. 

- من القواعد الأساسية أن توجيه الإعذار للخصم هو شيء أساسي و حــق 
من حقوق الدفاع. 

ــرض الناشـئ عنـه  - اعتمدت محكمة الإحالة الحكم الاستئنافي بحق التع
ضـ و  متابعة الدعوى ، وقد أغفلت عرضه على المدعى عليه الطالب للنق

الإعذار له لتسمع ما عنده فيه ، و في ذلك إخلال بحقه في الدفاع . 
باسم جلالة  الملك 

ــة ضبـط الـس  بناء على الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتاب
ــن محمـد بـن العـربي  الأعلى بالرباط بتاريخ 1967/3/29  السيد عبد القادر ب
ــابري طعنـا في الحكـم  الحريزي  بواسطة وكيله العدلي السيد الحاج محمد الج
الاستئنافي عدد 7213/694 و تاريخ 1966/7/28 الصادر مــن المحكمـة الإقليميـة 
ــار و المبلـغ في 1967/1/31 و المتضمـن تصحيـح حكـم  بالبيضاء في شأن عق

القاضي. 
و بعد الإطلاع على وصــل أداء الوجيبـة القضائيـة عـدد 122 و تـاريخ 

 .1967/3/29

ىـ  و بعد الإطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة من طرف الوكيل و عل
مذكرة الجواب الواردة من المطلوب في النقض السيد عبد القــادر بـن محمـد 
الحريزي بواسطة وكيله العدلي السيد محمديس الأخصاصي جوابا عن العريضـة 

المذكورة. 
وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما. 

ــي  و بعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد اللبادي الذي تل
بالجلسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.  

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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من حيث الشكل : 
ــه في يـوم 1967/1/31  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون في
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية من طرف الوكيل العدلي السيد الحاج محمـد 
ــى في يـوم 1967/3/29 و أدى عنـه  الجابري المقبول للترافع أمام الس الأعل
ــتوفيا لمقتضيـات الفصلـين  الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مس
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957 و لذا فهو مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع : 

فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب طلب النقض المستدل بها : 
ــهت الأعـذار لطـالب  من أنه ليس في الحكم ما يدل على أن المحكمة وج

النقض و هو أمر مخالف لتنظيم المسطرة. 
بناء على الفصل 15 من قانون إعادة تنظيم المسطرة المتبعة لدى محــاكم 
رـعا  القضاة الذي ينص على أنه لا يصدر الحكم إلا بعد توجيه الأعذار و إثباته ش

في كل القضايا التي تستلزم ذلك. 
ــي و حـق مـن حقـوق  و حيث إن توجيه الأعذار للخصم هو شيء أساس

الدفاع. 
و حيث ادعى عبد القادر بن محمد الحريزي على المدعــى عليـهم عبـد 
ــه علـى بقعـة  القادر و العربي و حليمة أبناء محمد العربي النسب أنهم تراموا ل
تدعى الحفرة ورثها من والده و والدته بعدما كان ترامى عليها والدهم و أجريـت 
ــاب المدعـى  معه الدعوى فمات و تركها بيدهم يطلب التخلي عنها بغلتها فأج
ــى  عليهم بالحوز و الملك و اعترفوا بتقديم الدعوى في المدعى فيه و أدلى المدع
بالبينة عدد 400 و انتهى الإجراء بحكم القاضي باستحقاق المدعى فيه مع يمــين 
ــا بشـراء أثبـت  التكملة فاستأنف خصوص عبد القادر من المدعى عليهم مدلي
ــاء بنقـض حكـم  المدعي أنه كان زمن الخصومة فحكم القسم الإقليمي بالبيض
ــس  القاضي في الغلة و صحته فيما عداها و بعدما رفع المستأنف القضية للمجل
ــم  الأعلى قرر الس الأعلى نقض الحكم الإقليمي نظرا لكونه لم يتعرض لحك
المحكمة العصرية بإلغاء التعرض رغم الإدلاء به و لكون الحكم صدر بالشــفعة و 
الموضوع هو الاستحقاق حسب قرار الملف عدد 11646 بالس الأعلى و تبــين 
لمحكمة الإحالة بالبيضاء أن الحكم العصري بإلغاء التعرض اســتؤنف و حكمـت 
ــر لفـظ الشـفعة في  محكمة الاستئناف بحق التعرض و متابعة الدعوى و إن ذك
الحكم جاء غلطا من طرف الكاتب يدل لفظ البقعة كما تدل على ذلــك أوراق 

الملف في طلب الاستحقاق لذا حكم الس الإقليمي بصحة حكم القاضي :  
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و بناء على المسطور أعلاه . 
رـض  و حيث إن محكمة الإحالة حينما تبين لها أن الحكم العصري بإلغاء التع
ــع تعويضـه  الذي كان أدلى به المدعى عليه قد نقض من طرف الاستئناف و وق
ــها قبـل أن  بحكم آخر بحق التعرض الناشئ عنه متابعة الدعوى كان يجب علي
ــه لتسـمع مـا  تعتمده أن تعرضه على المدعى عليه الطالب للنقض و تعذر إلي

عنده فيه. 
و حيث إنها أغفلت ذلك حسب أوراق الملف فقد خرقت قـاعدة جوهريـة 

من قواعد المرافعات و أخلت بحق من حقوق الدفاع. 

من  أجله 
وبقطع النظر عن بقية المستدل به. 

قضى الس الأعلى بنقض حكم قسم الاســتئناف الإقليمـي بالبيضـاء 
ــاني 1386 موافـق 1966/7/28 و بإحالـة  عدد 66/694 الصادر بتاريخ 9 ربيع الث
ــوب في  القضية من جديد على قسم الاستئناف الإقليمي بالرباط و بتحمل المطل

النقض الصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته.  
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالربــاط و كـانت الهيئـة الحاكمـة 
ــادي  متركبة من السادة الرئيس رضا االله إبراهيم الألغي و المستشارين محمد اللب
ةـ  عبد الغني المومي محمد بنسودة محمد بن الطيب العلوي و بمحضر ممثل النياب
ــاعدة كـاتب الضبـط  العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي ، و بمس

السيد أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد 81 
الصادر في 3 رمضان 1387 موافق 5 دجنبر 1967 

بين إبراهيم بن حماد – و إبراهيم بن محمد و من معه 
حكم : وجوب اشتماله على موجز الدعوى و الإجراءات. 

يجب في كل حكم أن يشتمل على موجــز الدعـوى و مـا يسـمح بمراقبـة 
جوهرها و إجراءاتها ، طبق ما ينص عليه الفصل السادس عشر من ظــهير 
إعادة تنظيم المسطرة المتبعة لــدى القضـاة المـؤرخ 16 دجنـبر 1957 في 
فقرته الثانية الناصة على أن كل حكم يجب أن يتضمن موجــز الدعـوى و 

وجهة نظر الطرفين و وسائل دفاعهما. 
باسم جلالة  الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
بالرباط بتاريخ 1967/4/18 السيد إبراهيم بن حماد بواسطة وكيله العدلي السـيد 
ــم الاسـتئنافي عـدد 629-265 و تـاريخ  الحاج عبد المالك الغربي طعنا في الحك
1967/2/23 الصادر من المحكمة الإقليمية بأكادير في شــأن عقـار و المتضمـن 

تصحيح حكم القاضي. 
و بعد الإطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 

المذكور. 
و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره. 

ــوي  و بعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد بن الطيب العل
الذي تلي بالجلسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.  

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
من حيث الشكل : 

حيث ثبت رفع طالب النقض بــالحكم المطعـون فيـه الصـادر في يـوم 
1967/2/23 بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العدلي السيد الحاج 
ــى في يـوم 1967/4/18 و  عبد المالك الغربي المقبول للترافع أمام الس الأعل
أدى عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلــب مسـتوفيا لمقتضيـات 
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الفصلين الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى المؤرخ في ثــاني 
ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنبر 1957 – و لذا فهو مقبول شكلا. 

و من حيث الموضوع : 
فيما يتعلق بالسبب الأول لطلب النقض من أن الحكم المطعون فيــه خـرق 
اـدر  النصوص القانونية و بالأخص لمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف الص
ــى وجـوب اشـتمال  بتاريخ 16 دجنبر 1957 ، حيث نص الفصل المشار إليه عل

الحكم على موجز الدعوى و وجهة نظر الطرفين و وسائل دفاعهما. 
هـ  بناء على الفصل الثالث عشر من الظهير المتعلق بالس الأعلى في فقرت

الخامسة عدم الارتكاز على أساس قانوني. 
ــطرة في فقرتـه  و نظرا للفصل السادس عشر من ظهير إعادة تنظيم المس

الثانية أنه يجب أن يتضمن كل حكم موجز الدعوى. 
ــا يفيـد  و حيث يتجلى من الحكم المطعون فيه خلوه من موجز الدعوى بم
تصورها و يسمح بمراقبة جوهرها و الإجراءات المطبقة لدى محكمــة الموضـوع 
الأمر الذي خالف مقتضيات الفقرة الثانية من الظهير المشار إليه فكــان الحكـم 

بذلك معرضا للنقض. 

من  أجله 
و بقطع النظر عن بقية المستدل به 

ــتئناف بـإقليم  قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من قسم الاس
أكادير عدد 629-265-64 المؤرخ بثالث وعشري يــبراير 1967 وبإحالـة القضيـة 
على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفق القانون وبالصائر علـى 

المطلوبين في النقض. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثــر الحكـم 

المطعون فيه أو بطرته.  
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالربــاط و كـانت الهيئـة الحاكمـة 
اـدي  متركبة من السادة الرئيس رضا االله إبراهيم الألغي و المستشارين : محمد اللب
عبد الغني المومي،  محمد  بنسودة محمد بن الطيب العلــوي و بمحضـر ممثـل 
ــد العلـوي ، و بمسـاعدة كـاتب  النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواح

الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد 186 
الصادر في 30 شوال 1387 موافق 30 يناير 1968 

بين الهاشمي بن المعلم الخمار – و رحمة بنت سلام بن التهامي 
جواب – امتناع من الجواب –حكم الممتنع. 

رـه و  - من القواعد أن كل ممتنع عن الجواب ينذر و يعرف بأن امتناعه يض
أنه سيحكم عليه حكم الممتنع، إن تمادى على امتناعه عن الجواب. 

باسم جلالة  الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
ــطة  بالرباط بتاريخ 1966/10/10 السيد الهاشمي بن المعلم الخمار الهباجي بواس
ــدد 168 -  وكيله العدلي السيد الحاج محمد اليعقوبي طعنا في الحكم الاستئنافي ع
ــار و  6359 و تاريخ 1966/6/9 الصادر من المحكمة الإقليمية بالرباط في شأن عق

المبلغ في 1966/8/19 و المتضمن صحة حكم القاضي مع تعديله. 
و بعد الإطلاع على وصــل أداء الوجيبـة القضائيـة عـدد 255 و تـاريخ 

 .1966/10/10

و بعد الإطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور.  

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره. 
ــوت الـذي  و بعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد رشيد المصل

تلي بالجلسة العلنية. 
ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.  
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

من حيث الشكل : 
ــه في يـوم 1966/8/19  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون في
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية من طرف الوكيل العدلي السيد الحاج محمـد 
ــوم 1966/10/10 و أدى عنـه  اليعقوبي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في ي
ــتوفيا لمقتضيـات الفصلـين  الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مس
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ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل
النبوي 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957. و لذا فهو مقبولا شكلا. 

و من حيث الموضوع : 
فيما يتعلق بما استدل به طالب النقض. 

هـامي  حيث إنه في 2 جمادى الأولى 1963 طلبت المرأة رحمة بنت سلام بن الت
ــاجي  سكناها مستارة مكتب زومي دائرة وزان من الهاشمي بن المعلم الخمار الهب
ــركتها مـن  المتيوي بقية العنوان أعلاه – ان يمكنها من الشفعة فيما اشتراه في ش
فاطمة بنت أحمد بن أحسين الخيصي النسب في غرسة التغــزازة – بحدودهـا و 
ــر و  انتهت الإجراءات بحكم القاضي للمدعية بالشفعة من المدعى عليه فيما ذك
ــاط فكتـب للقـاضي أن يسـأل  استأنفه المحكوم عليه للاستئناف السابق بالرب
ــي عليـه و  المدعية عن سبب عدم طلبها الشفعة من أحمد النحلة أخي المدع
شريكه في المشترى صفته واحدة فسألها القاضي و أجابت بأنها عندمــا قيـدت 
ــده و أنـها تطلـب الآن  المقال على الهاشمي لم يكن عندها علم إلا بشرائه وح
هـ إذا  الشفعة حتى من أخيه أحمد و عرض على الأخير طلبها فأبى و أعذر إليه أن
ــريكة للمدعيـة  لم يجب عن دعوى شرائه من فاطنة بنت أحمد وكون البائعة ش
تـئناف  فإنه سيحكم عليه بحكم الممتنع فأجاب بأنه لا يفعل شيئا و قرر قسم الاس
ــه بمليكـة عـدد 453 و اعـترف  بالرباط أنه ثبتت شركة المدعية في المدعى في
الهاشمي للمدعية رحمة بواجبها في الغرسة هي و من معها حسب تلــك الملكيـة 
ــه ثبـت  453 و أنه اعترف بالشركة و الشراء في هذه الدعوى حسب الجواب و أن
ــواب عـن الدعـوى و  شراء أحمد النحلة كذلك في المدعى فيه و امتنع من الج
ــهاشمي و  عرف بما يترتب على الامتناع ثم حكم بصحة حكم القاضي بالنسبة لل
تتميما له بما بين أعلاه و بالشفعة للمدعية بالنسبة لأحمد النحلة الـذي أجريـت 
الدعوى بواسطة النازلة بأمر من محكمة الاستئناف السابق فامتنع مــن الجـواب 

فيكون الحكم في حقه حكم الممتنع وفق المقرر في ذلك فقها. 
ينـ  1) و حيث ينعي طالب النقض على قسم الاستئناف أنه لم يستدع الطرف

لجلسة الحكم و هو أمر واجب لما فيه من حقوق الدفاع الخ. 
حيث نص في الحكم على أن المستأنف حضــر يـوم 9 دجنـبر 1965 وبعـد 
أـبقيت  عرض ما أدلى به على نائب المستأنف عليها ولدها أحمد أعذر للطرفين ب
ــه في الدفـاع كـاملا لـذا  لكما حجة فنفيا بقاءها – مما استوفى به المستأنف حق

فالسبب لا أساس له. 
2) إنه حكم للمستأنف ضدها بالشفعة من الطالب و أخيه الذي لم يصــدر 
ــم الإدلاء برسـم شـرائها في  حكم ابتدائي في حقه و هو حكم بأكثر مما طلب رغ
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صفقة واحدة و رغم أنها لم تستأنف حكم القاضي و علمت بسبب الإدلاء برســم 
الشراء و لم تدع إلا على الطالب دون أخيه وبعضت الصفقة الخ. 

ــع تبعيـض  حيث إن هذا السبب يرمي إلى الطعن بأمرين الحكم بالشفعة م
الصفقة و الحكم بأكثر مما طلب. 

ةـ  و حيث نص في الحكم على أن المستأنف عليها صرحت أمام قاضي الدرج
ــرى قـاضي  الأولى بأنها تطلب شفعة ما اشتراه أحمد النحلة أخ المستأنف و أج
مـ  النازلة معه الدعوى بأمر من محكمة الاستئناف السابق فامتنع من الجواب فحك
بـب  عليه حكم الممتنع الأمر الذي انتقى به الطعنان معا في آن واحد و كان به الس

غير مبني على أساس.  
ــرائه و  3) إنه أثار لدى قاضي الدرجة الأولى أن المدعية كانت على علم بش
دـ  أنه بمرأى و مسمع منها كان يتصرف في مشتراه دون نكير و لا نزاع منها فيه و ق

أثبت بالموجبين العدليين عدد 93 و عدد 252 هذا الدفع الذي تمسك به. 
ىـ  فالحكم لها بالشفعة رغم علمها بالشراء و تصرف المستأنف مدة تزيد عل

10 أعوام مخالف للتشريع الخ. 

اـ  و بعدما احتفظ بالبيان المفصل قدمه في 15 مايه 1967 ولم يزد فيه على م
بالعريضة إلا هذا الوجه الثالث. 

حيث نص في الحكم الابتدائي المصحح من قسم الاستئناف علــى أن وكيـل 
ــا لديـه مـن  المدعى عليه السيد أحمد بن محمد الحرشي طلب منه إحضار م
ــم في المسـألة  الحجج غير رسم الشراء لامعان النظر فيها وما يترتب عليه الحك
فامتنع و كرر عليه الطلب و أخيرا حضر موكله و عرف بــأن امتناعـه يضـره 
فتمادى على الإباية و بقي ملدا، و جاء بمنطوقه و على المدعية بــاليمين علـى 

عدم علمها بشراء المدعى عليه الأمد المسقط الخ. 
بـ  و حيث يتجلى مما ذكر أن المستأنف عليها لم يثبت لدى المحكمة كما يج
هـ  علمها بالشراء و سكوتها عن الطلب بعده الأمد المسقط له ، و أن المدعى علي
رغم امتناعه من الإدلاء بحججه التي منها الرسمان عـدد 93 و عـدد 252 لـدى 
هـ  القاضي حكم له على المدعية باليمين أنها لم تعلم بشرائه الأمد المسقط و علي

فإن هذا السبب لا يرتكز على أساس.  
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من  أجله 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و بالصائر على طالبه. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالربــاط و كـانت الهيئـة الحاكمـة 
يـد  متركبة من السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراقي و المستشارين رش
لـ  المصولت الطيب الفاسي محمد خليل الورزازي محمد بن سودة و بمحضر ممث
ــد العلـوي ، و بمسـاعدة كـاتب  النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواح

الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد 197 
الصادر في 7 ذي القعدة 1387 موافق 6 فبراير 1968 

بين محمد بن أحمد بن الهاشمي البقالي – و احمد و رحمة ابني البكوري 
نقض – عريضة الطلب – خلوها من موجز الدعوى – عدم القبول. 

ــإن عريضـة  - بمقتضى الفصل الثامن من ظهير تأسيس الس الأعلى ف
طلب النقض يجب أن تتضمـن أسمـاء الخصـوم و عناوينـهم و ملخـص 

الوقائع و الوسائل القانونية و المطالب و إلا كانت غير مقبولة. 
ــه مـن  - عريضة طلب النقض لا تتوفر على موجز الدعوى بما يتطلب في
ــر الطرفـين و منطـوق  عرض الأحداث لدى قضاة الموضوع و وجهة نظ
الحكم المطلوب نقضه و الاعتماد على أسباب الطعن المحددة في الفصــل 

الثالث عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى. لذا كانت غير مقبولة.  
باسم جلالة  الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
ــطة محاميـه  بتاريخ 1966/5/11 السيد محمد بن أحمد بن الهاشمي البقالي بواس
ــا في الحكـم الاسـتئنافي عـدد 38/774 و تـاريخ  الأستاذ محمد أبو العيش طعن
1966/3/12 الصادر من المحكمة الإقليمية بتطوان في شــأن عقـار و المبلـغ في 

1966/3/12 و المتضمن إلغاء الحكم الابتدائي. 

ــة عـدد 337.507 و تـاريخ  و بعد الإطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائي
 .1966 /5/11

و بعد الإطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة مــن طـرف المحـامي 
المذكور. 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره. 
ــذي تلـي  و بعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عمر العراقي ال

بالجلسة العلنية. 
ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.  
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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من حيث الشكل : 
عـ  بناء على الفصل الثامن من ظهير تأسيس الس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

النبوي عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 المتعلق ببيان كيفية طلب النقض. 
ــد بـن أحمـد بـن  حيث إن عريضة طلب النقض المقدمة من السيد محم
الهاشمي البقالي الممضاة بالأستاذ محمد أبي العيش المحامي بتطــوان لا تتوفـر 
وـع و  على موجز الدعوى بما يتطلب فيه من عرض الإجراءات لدى قضاة الموض
ــى أسـباب  وجهة نظر الطرفين و منطوق الحكم المطلوب نقضه و الاعتماد عل
اـر  الطعن المحددة في الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى المش

إليه فقد أخلت بمقتضيات الفصل المشار إليه مما جعل طلبه غير مقبول. 

من  أجله 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب و بتحمل طالبه الصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالربــاط و كـانت الهيئـة الحاكمـة 
ــا  متركبة من السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراقي و المستشارين رض
االله إبراهيم الغي ، عمر العراقي ، محمــد اللبـادي ، محمـد الطيـب العلـوي و 
ــام مـولاي عبـد الواحـد العلـوي ، و  بمحضر ممثل النيابة العامة المحامي الع

بمساعدة كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد 199 
الصادر في 7 ذي القعدة 1387 موافق 6 يبراير 1968 

بين الحاج العياشي بن عباس – و الشيخ ابنعزوز بن حمو 
تعليل : نقصان في التعليل – انعدامه . 

محكمة : محكمة الإحالة – عملها بقرارات الس الأعلى. 
ــة  − يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا ، و أن التعليل الناقص بمثاب  

انعدام التعليل. 
− يجب على المحكمة التي أحيلت عليها قضية من طرف الس الأعلــى   
ــة الـتي  بعد النقض أن تعمل بمقررات الس الأعلى في النقطة القانوني

بت فيها الس الأعلى. 
ــن ناحيـة اختصاصـها  − محكمة الإحالة عللت حكمها المطلوب نقضه م  
ــى  بمجموع المدعى فيه ، و لم تعلله بشيء من ناحية البت في جوهر المدع
ــة  فيه فكان منعدم التعليل من هذه الجهة – كما ليس في إجراءات المحكم
ــى عليـه  ما يدل على أنها أجرت المسطرة المتبعة في شأن مطالبة المدع
بالجواب عن المقال و ما يترتب عن ذلك طبــق قـرار الـس الأعلـى 

مخالفة بذلك مقتضيات الفصل المذكور. 
باسم جلالة الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
ــطة  بالرباط بتاريخ 1966/10/14 السيد الحاج العياشي بن عباس الرحماني بواس
ــوبي طعنـا في الحكـم الاسـتئنافي عـدد  وكيله العدلي السيد الحاج محمد اليعق
228/7468 و تاريخ 1966/3/31 الصادر من المحكمة الإقليمية بالبيضــاء في شـأن 

عقار و المتضمن نقض حكم القاضي. 
و بعد الإطلاع على وصــل أداء الوجيبـة القضائيـة عـدد 256 و تـاريخ 

 .1966/10/14

و بعد الإطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوب في النقــض السـيد الشـيخ 
ــياظمي جوابـا  بنعزوز بن حمو الرحماني بواسطة وكيله العدلي السيد محمد الش

عن العريضة المذكورة. 
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و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
ــي  و بعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد رضا االله إبراهيم الألغ

الذي تلي بالجلسة العلنية. 
ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.  
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

من حيث الشكل : 
حيث ثبت رفع طالب النقض بــالحكم المطعـون فيـه الصـادر في يـوم 
يـد  1966/3/31 طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العدلي الس
الحاج محمد اليعقوبي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في يوم 1966/10/14 و 
ــغ الحكـم  أدى عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم و بما أن الملف خال من تبلي

المطلوب نقضه للطالب فكان مقبولا شكلا. 
من حيث الموضوع : 

فيما يتعلق بما استدل به الطالب 
ــو  حيث يتلخص من عناصر الحكم المطعون فيه أن أحمد بن عزوز بن حم
الرحماني وكيلا عن والده الشيخ عزوز المطلوب في النقــض طلـب في 2 مـارس 
1966 لدى قاضي بنكرير من الحاج العياشي بن عباس الرحماني الطالب للنقــض 
رـات  أن يتخلى له عن النصف الذي ترامى عليه منذ ثلاث سنوات من بقعة الحج
الكحلات و بقعة السيد عمر و بقعة الجنان و دار سكناه المبين ذلــك بالمقـال .. 
ــة و  فأجابه بأن بقعة الجنان و بقعة الحجرات الكحلات و دار السكنى بالمحافظ
أن بقعة سيدي عمر التي كــانت تسـمى بالحصـائد حـوزه و ملكـه و ليسـت 
بالمحافظة و أدلى بمطلبين عدد 18503 و عدد 18345 .. فأدلى المدعــى بلفيفـة 
ــة الأولى  عدد 584 و برسم عدلي عدد 12 .. و انتهى الإجراء بحكم قاضي الدرج
ــع  برفع نظره عن العقار المدرج بالمحافظة عملا بما جاء في علائق المحافظة م
القاضي الذي نص على أن العقار أدرج بالمحافظة فإنه ينقطع نظــر القـاضي 
ــر حيـث لم يـدل  عنه ما دام بالمحافظة و ببطلان الدعوى في أرض سيدي عم
ــها  المدعي في شأنها بحجة مقبولة شرعا و بإلغاء لفيفيته عدد 584 لأمور منها أن
ــم  تتعارض مع الرسم العدلي عدد 12 المدلى به من طرفه.. و لدى استئنافه بقس
ــده باسـتمرار  الاستئناف بمراكش أدلى باستمرار عدد 320 كما أدلى المستأنف ض
ــات حكـم  عدد 108 و عدد 35 و عدد 330 و  عدد 30. و بعد الإجراءات و حيثي
ــده لمـا  قسم الاستئناف المذكور بإلغاء الاستمرارت المدلى بها من المستأنف ض
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بينه في حكمه و بناء على أن الأملاك المدعى فيها التي صرح المدعى عليه أنــها 
أدرجت بالمحافظة مازالت في طور التحفيظ و لم ترفع للمحكمة العصرية حكـم 
القسم باستحقاق المدعى المستأنف لنصف المدعى فيه من أمــلاك المقـال لأن 
استمراره عدد 320 أثبت تملكه للنصف المدعى فيه مع استيفائه للشــروط ولم 
سـ  يكن بيد المدعى عليه إلا مجرد الحيازة وهي غير نافعة وحدها ثم نقض ال
الأعلى هذا الحكم بالقرار عدد 103 و تــاريخ 1964/11/30 بـالملف 15096 بنـاء 
على أنه ليس في الحكم ولا في الأوراق المرفقة ما يثبت أن الملــف المتعلـق بـأمر 
وـع  التحفيظ ما زال في طور التحفيظ ولم يرفع للمحكمة العصرية ولا ما يفيد وق
ــا  حكم تمهيدي بالنسبة إلى ذلك ولا ما يترتب عليه من جواب المدعى عليه جواب
اـت  مطابقا للمقال و اتخاذ الإجراءات المسطرية طبق القواعد الجوهرية للمرافع
و حقوق الدفاع. و لدى محكمة الإحالة بالبيضاء حضر المستأنف أحمد بن عـزوز 
و سئل عن بيان و جه استئنافه و عن جوابه عن دعوى التحفيظ فأجاب بأنــه لا 
ــل للحجـرة  علم له بدعوى التحفيظ و سئل الحاج العياشي المستأنف ضده ه
الكحلاء و دار السكنى رسم عقاري أم قدم مطلب التحفيظ فيــها فصـرح إن لا 
رسم لهما عقاري و إنما قدم مطلبا للتحفيظ. وبعد الأعذار الأخــير للطرفـين و 
ــض و نظـرا لقـرار  بناء على النقطة التي ركز عليها الس الأعلى قرار النق
ــذي ينـص  الس الأعلى في قضية أخرى عدد 458 المؤرخ ب 8 يونيو 1959 ال
ةـ إلا  على أنه لا ينشأ عدم اختصاص المحاكم الشرعية للفصل في القضايا العقاري
ــن أجلـه حكمـت  إذا رفع المحافظ ملف النزاع العقاري للمحكمة المختصة. م

محكمة الإحالة بالبيضاء باستحقاق المدعى لنصف المدعى فيه بالمقال. 
ــم محكمـة الإحالـة بـأن  و حيث إن الطاعن الحاج العياشي يطعن في حك
ــه لم تنفـذ حرفيـا و بـأن  النقطة القانونية التي اعتمد الس الأعلى في حكم
المحكمة لم تعلل حكمها فيما يرجع حتى لبقعة سيدي عمــر لأن التعليـل الـذي 
استندت إليه غرفة مراكش لم يكن تعليلا كافيا و قد نقض حكم مراكــش برمتـه 

فيبقى حكم البيضاء بدون تعليل . الخ. 
ــات – مـن الفصـل  بناء على مقتضى الفقرة الأخيرة – عدم وجود الموجب
ــن  الثالث عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى و على مقتضيات الفصل 23 م
ــلا تعليـلا كافيـا و أن  نفس الظهير. و نظرا إلى أن كل حكم يجب أن يكون معل

التعليل الناقص بمثابة انعدام التعليل. 
ــان قـد  حيث يتجلى من عناصر الحكم المطعون فيه أن الس الأعلى ك
نقض بــالقرار عـدد 103 و تـاريخ 1964/11/30 بـالملف 15096 حكـم غرفـة 
طـرة  الاستئناف بمراكش في القضية نقضا كليا بعلة أن غرفة مراكش لم تجر المس
المتبعة في شأن التحفيظ العقاري المدعى فيه و لا فيما يرجع لبقية الإجراءات في 
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جوهر القضية من جواب المدعى عليه جوابا مطابقا للمقال و اتخاذ الإجــراءات 
المسطرية في تطبيق القواعد الجوهرية للمرافعات. 

و حيث إن محكمة الإحالة بالبيضاء علــى مـا أجرتـه في شـأن التحفيـظ 
ــه و لم  المذكور و بنت حكمها بالبت في جوهر المدعى فيه سواء ما ادعى تحفيظ
ــن ناحيـة اختصاصـها  يتم – و ما لم يدع فيه التحفيظ أصلا و عللت حكمها م
ةـ  بمجموع المدعى فيه، و ليس في إجرائها ما يدل على أنها أجرت المسطرة المتبع
في شأن مطالبة المدعى عليه بالجواب عن المقال و ما يترتب عـن ذلـك طبـق 
قرار الس الأعلى و لا أنها عللت حكمها بشيء من ناحيــة البـت في جوهـر 
ــيس  المدعى فيه فكان حكمها بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير تأس

الس الأعلى وغير معلل التعليل الكافي وبادى البطلان.   

مـن  أجله 
و بقطع النظر عن بقية المستدل به. 

قضى الس الأعلى بنقض حكم محكمة الإحالة بإقليمية البيضاء عـدد 
ــرى علـى نفـس  66/328/7468 المؤرخ في 1966/3/31 و بإحالة القضية مرة أخ
ــائر  المحكمة بالبيضاء لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى غير المصدرة له و بالص

على المطلوب في النقض. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته.  
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالربــاط و كـانت الهيئـة الحاكمـة 
ــيدي حمـاد العراقـي و المستشـارين  متركبة من السادة رئيس الغرفة الأولى س
ــن  السادة : القيدوم رضا االله إبراهيم الألغي عمر العراقي محمد اللبادي محمد اب
ــد  الطيب العلوي و بمحضر ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواح

العلوي ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الغرفة الجنائية 
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الحكم الجنائي عدد 318 (س 12) 
الصادر في 23 يناير سنة 1969 

بين محمد بن محمد الخمس وبين العياشي محمد والنيابة العامة 
- يمين – ترجمان – و جوب الإشارة إلى تأدية اليمين. 

- يتعرض للنقض الحكم الجنائي الذي اقتصر على الإشارة إلى أنــه صـدر 
ــة لا يفيـد أن  بمساعدة الترجمان الرسمي السيد علال بينما محضر الجلس
هذا الترجمان محلف أو أنه أدى أثناء الجلسة اليمين المنصــوص عليـها في 

الفصل الثاني من ظهير 30 مارس 1960. 
باسم جلالة  الملك 

ــه في  نظرا للطلب المرفوع من محمد الخمسي البطاح حسب تصريح أدلى ب
ــادر  28 أبريل 1967 أمام رئيس السجن المدني بتطوان من أجل نقض الحكم الص
عليه حضوريا في 25 أبريل 1967 من محكمة الجنايات بتطــوان بـالحبس النـافذ 
لمدة سنتين وبالإبعاد لمدة خمس سنوات مع أداء تعويض مــدني قـدره خمسـة 

آلاف درهم عن جناية الضرب والجرح المؤديين إلى عاهة مستديمة. 
إن الس : 

هـ في  بعد أن تلا السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي التقرير المكلف ب
القضية. 

ــيد المحـامي العـام محمـد عزيـز الكـردودي في  و بعد الإنصات إلى الس
مستنتجاته. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
و بعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها بإمضاء الأستاذ الطيــب عبـد االله 

البقالي الذي آزر فعلا الطاعن أثناء المحاكمة. 
ــد بوسـتة لإيداعـها  و بعد إقصاء المذكرة المدلى بها بإمضاء الأستاذ امحم

خارج الأجل. 
ــة لوجـوده رهـن  و بناء على أن الطالب معفى من إيداع الوجيبة القضائي

الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض. 
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في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف الس الأعلى لتعلقــها بالنظـام 
العام. 

ــلال  حيث إن أداء اليمين من طرف الترجمان إجراء جوهري يترتب عن الإخ
ــن مراعـاة  به مساس بحقوق الدفاع، و أن الس الأعلى لا يتأتى له التحقق م
النصوص القانونية الواجبة التطبيق إلا إذا تبين من وثائق المسطرة أن الترجمــان 

قد أدى اليمين أو أنه محلف. 
اـعدة  و حيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر على الإشارة إلى أنه صدر بمس
الترجمان الرسمي السيد علال. و أن محضر الجلسة لا يفيد أن هــذا الترجمـان 
ــل الثـاني مـن  محلف أو أنه أدى أثناء الجلسة اليمين المنصوص عليها في الفص

ظهير 30 مارس 1960. 

مـن  أجله 
و من غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها :  

قضى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه، و بإحالة القضية للبــت فيـها 
ــى محكمـة الجنايـات بطنجـة، و بأنـه لا موجـب  من جديد طبق القانون عل
لاستخلاص الصائر، و على المدعى عليه في النقض بالصائر و قــدره مائتـان و 
ــررة في قبـض صوائـر الدعـاوى  خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المق

الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. 
ــر الحكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بتطوان إث

المطعون فيه أو بطرته. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــتي و  متركبة من السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارين محمد اليطف
ــرر –  عبد السلام الدبي و عبد السلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي – مق
ةـ  بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العام

و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني 
(المحاميان : الأستاذ الطيب عبد االله البقالي و الأستاذ امحمد بوستة) 
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الحكم الجنائي عدد 327 (س 12) 
الصادر في 6 يبراير 1969 

بين زهراء بنت محمد بن البشير و بين النيابة العامة 
محام – تنظيم المهنة – حق المحامي في طلب استئناف بالنيابة عن موكله. 

تكون المحكمة الإقليمية قد خرقت الفصل الثاني من ظــهير 18 مـايو 1959 
ــا عـدا في الحـالات  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي يجيز للمحامي م
التي يوجد فيها نص مخالف أن يرفع الاستئناف نيابة عن موكلــه عندمـا 
قضت بعدم قبول الاستئناف لرفعه من محامي الطالبــة في حـين أنـه لا 

يوجد نص صريح يمنع المحامي من القيام بذلك الإجراء. 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالبة السالفة الذكر بتــاريخ 27 
ــبر 1963 قضيـة  دجنبر 1963 ضد حكم المحكمة الإقليمية بوجدة بتاريخ 26 دجن
ــتئنافها للحكـم الابتدائـي الـذي قضـى  عدد 63/480 الصادر بعدم قبول اس
ــك لعلـة أن  بمعاقبتها بالحبس لمدة أربعة أشهر من أجل الضرب و الجرح و ذل
الاستئناف قدمه الأستاذ الكراري و هذا ما لا يخوله له الفصل 405 مــن قـانون 

المسطرة الجنائية. 
و بعد الإطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المستدل بها : 
بناء على الفصل الثاني من ظهير 18 مايو سنة 1959 المتعلق بتنظيم مهنــة 

المحاماة. 
ــد فيـها  حيث إن هذا الفصل يجيز للمحامي – ماعدا في الحالات التي يوج

نص مخالف – أن يرفع الاستئناف نيابة عن موكله. 
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ــطرة الجنائيـة لم يذكـر  و حيث إنه و إن كان الفصل 405 من قانون المس
ــن  المحامي من بين الأشخاص الذين يمكنهم رفع الاستئناف خلافا للفصل 424 م

نفس القانون فإنه لم يمنعه بنص صريح من القيام بذلك الإجراء. 
دـم  و حيث إن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما بتت في القضية بع
قبول الاستئناف لرفعه من محامي الطالبة تكون قد خرقت النصــوص المشـار 

إليها أعلاه. 

من أجلـه 
ــه، و بإحالـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكم المطعون في
ــن  القضية للبت فيها من جديد طبق القانون على نفس المحكمة و هي متركبة م

هيئة أخرى ، و برد القدر المودع لمودعته.  
ــر الحكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بوجدة إث

المطعون فيه أو بطرته. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــس الغرفـة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 30 يناير 1969 و هم السادة رئي
المستشارين محمد اليطفتي – مقرر – و عبد السلام الحــاجي و محمـد الصبـار 
الاخصاصي و محمد الفلاح بمحضر المحامي العام السيد عبد الكــريم الـوزاني 

الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
(المحاميان : الأستاذ الكراري). 
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الحكم الجنائي عدد 401 (س 12) 
الصادر في 20 يبراير سنة 1969 

بين علي بن أحمد بن المختار وبين زهرة بنت أحمد المختار 
ــها – إعفـاء أخ  يمين – إعفاء أصول المتهم و فروعه و زوجه فقط من أدائ

للضحية (لا). 
لا يعفى من اليمين بسبب القرابة إلا أصول المتهم و فروعه وزوجه و لهــذا 
تكون محكمة الجنايات قد خرقت الفصلين 323 و 324 من قانون المســطرة 

الجنائية عندما استمعت إلى أخ للضحية كشاهد بعدما أعفى من اليمين. 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالبين السالفي الذكر بتــاريخ 
ــاير 1967 قضيـة  28 يناير 1967 ضد حكم محكمة الجنايات بطنجة بتاريخ 23 ين
ــهما الأول بجنايـة القتـل العمـد و الثانيـة  جنائية عدد 254 الذي قضى بإدانت
ــلا بـالفصول 392 و  بالمساهمة فيه و بمعاقبة كل منهما بعشر سنوات سجنا عم

128 و 146 و 147 من مجموعة القانون الجنائي. 

و بعد الإطلاع على تقرير السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي الــذي 
تلي بالجلسة العلنية. 

ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس
إليه بالجلسة العلنية. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
وبعد ضم الطلبين لارتباطهما. 

حيث إن طالبي النقض كانا يوجدان رهن الاعتقال خلال الأجل المضــروب 
ــن قـانون  لطلب النقض فهما معفيان بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 م

المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. 
و حيث إنهما لم يدليا بمذكرة لبيان وجوه الطعــن إلا أن الفصـل 579 مـن 
ــبة  القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنس

للمحكوم عليه طالب النقض. 
و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون. 
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فإنه مقبول شكلا . 
و في الموضوع : 

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف الس الأعلى لتعلقــها بالنظـام 
العام. 

بناء على الفصلين 323 و 324 من قانون المسطرة الجنائية. 
حيث إنه بمقتضى الفصل 323 فإن الشــاهد يـؤدي قبـل الإدلاء بشـهادته 
ــك ،  اليمين المنصوص عليها في الفصل 116 و إلا فيبطل الحكم عند الإخلال بذل
و بمقتضى الفصل 324 فإنه لا يعفى من اليمين بسبب القرابة إلا أصول المتـهم و 

فروعه و زوجه. 
ــه أن المحكمـة اسـتمعت إلى أخ  و حيث إن الثابت من الحكم المطعون في
للضحية كشاهد بعدما أعفى من اليمين و هكــذا فقـد وقـع خـرق للنصـين 

المذكورين أعلاه. 

من  أجله 
قضى الس بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه ، و بإحالة القضيــة 
للبت فيها من جديد طبق القانون على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخـرى ، و 

بانه لا موجب لاستخلاص الصائر. 
ــر الحكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بطنجة إث

المطعون فيه أو بطرته. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــتي و  متركبة من السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارين محمد اليطف
عبد السلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي – مقرر – بمحضــر المحـامي 
ــة العامـة و بمسـاعدة  العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النياب

كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
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الحكم الجنائي عدد 402 (س 12) 
الصادر في 20 يبراير سنة 1969 

بين محمد بن محمد الريفي وبين النيابة العامة 
ــهائيا – تطبيـق  1- محكمة الجنايات – اختصاص – صيرورة قرار الإحالة ن

قواعد الجوهر. 
ــة سـجن –  2- حدث – تعويض تدابير الحماية أو التهذيب بغرامة أو عقوب

تعليل المقرر خصيصا في هذه الحالة. 
1-لئن كانت محكمة الجنايــات مختصـة – كيفمـا كـانت سـن المتـهم – 
رـ  بصيرورة قرار الإحالة نهائيا فإنه لا مندوحة لها من مراعاة قواعد الجوه

عند تطبيق العقوبة. 
اـ  2-إن الحدث الذي يبلغ عمره 16 سنة لا يمكن أن يتخذ في شأنه – في قضاي
ــثر مـن تدابـير الحمايـة أو التـهذيب  الجنايات أو الجنح – إلا تدبير أو أك
المنصوص عليها في الفصل 516 و صفة استثنائية يجــوز لمحكمـة الحكـم 
ــوض في حـق الأحـداث  نظرا للظروف و لشخصية ارم الحدث أن تع
ــبابه خصيصـا في  الذين تتجاوز سنهم الثانية عشرة بموجب مقرر تعلل أس
كـ  هذه الحالة التدابير المقررة قانونا أو تتممها بغرامة أو عقوبة سجن و ذل
ــذا يتعـرض للبطـلان الحكـم  إذا ما رأت ضرورة اتخاذ هذا الإجراء و له
ــان بتعليـل خـاص  القاضي بالسجن على حدث لم يبلغ 16 سنة دون الإتي

لتوقيع تلك العقوبة بدل تدابير الحماية أو التهذيب.  
باسم جلالة  الملك 

ــح  نظرا للطلب المرفوع من المسمى محمد بن محمد الريفي بمقتضى تصري
أدلى به في تاسع و عشري يوليوز 1966 أمام رئيس السجن المــدني بطنجـة مـن 
أجل نقض الحكم الصادر عليه حضوريا في خامس و عشري يوليــوز 1966 مـن 
محكمة الجنايات بطنجة بالسجن إحدى عشرة سنة عن جناية الضرب و الجـرح 

المؤديين إلى الموت و السكر العلني. 
إن الس :  

هـ في  بعد أن تلا السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي التقرير المكلف ب
القضية. 
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ــيد محمـد عزيـز الكـردودي المحـامي العـام في  و بعد الإنصات إلى الس
مستنتجاته. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
ــل المضـروب  حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأج
لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصــل 581 مـن قـانون 

المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. 
ــوه الطعـن إلا أن الفصـل 579 مـن  و حيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وج
ــا بالنسـبة للمحكـوم  القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياري

عليه طالب النقض. 
و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون. 

فإنه مقبول شكلا. 
و في الموضوع:  

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف الس الأعلى لتعلقــها بالنظـام 
العام. 

ــة و إلا  حيث يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانوني
كان باطلا ، و إن نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل. 

و حيـث إنـه بمقتضـى الفصـول 514 – 515 – 516 – 517 – مـن قـانون 
نـ  المسطرة الجنائية فإن سن الرشد الجنائي تدرك ببلوغ 16 سنة كاملة و أن الس
التي تعتبر لتحديد الرشد الجنائي هي سن ارم في يوم ارتكاب الجريمــة و أن 
ــنة لا يمكـن أن يتخـذ في شـأنه – في قضايـا  الحدث الذي لا يبلغ عمره 16 س
ــهذيب المنصـوص  الجنايات أو الجنح – إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو الت
ــرا للظـروف و  عليها في الفصل 516 و بصفة استثنائية يجوز لمحكمة الحكم نظ
لشخصية ارم أن تعوض في حق الأحداث الذين تتجاوز سنهم الثانية عشــرة 
ــير المقـررة قانونـا أو  بموجب مقرر تعلل أسبابه خصيصا في هذه الحالة التداب

تتممها بغرامة أو عقوبة سجن و ذلك إذا ما رأت ضرورة اتخاذ هذا الإجراء. 
ــهم –  و حيث إنه لئن كانت محكمة الجنايات مختصة – كيفما كانت سن المت
ــد  بصيرورة قرار الإحالة نهائيا فإنه لا مندوحة لها من مراعاة قواعد الجوهر عن

تطبيق العقوبة. 
و حيث إن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بطنجــة في 25 
ــنة و أن تـاريخ ارتكـاب  يوليوز 1966 ثابت منه أن الطاعن يبلغ من العمر 17 س
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دـى  الجريمة يرجع إلى 23 ماي 1964 و مع ذلك فإنه قضى عليه بالسجن لمدة إح
ــة أو  عشرة سنة دون الإتيان بتعليل خاص لتوقيع تلك العقوبة بدل تدابير الحماي
ــى  التهذيب. و هكذا يكون قد خرق النصوص المذكورة أعلاه و لم يجعل لما قض

به أساسا سليما من القانون مما يترتب عنه بطلانه. 

من  أجله 
ــل سـوى توقيـع كـاتب  و بصرف النظر عن كون محضر الجلسة لا يحم

الضبط خلافا لمقتضيات الفصل 498 من قانون المسطرة الجنائية. 
هـا  قضى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه ، و بإحالة القضية للبت في
ــة أخـرى ، و بأنـه لا  من جديد طبق القانون على نفس المحكمة متركبة من هيئ

موجب لاستخلاص الصائر. 
ــر الحكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بطنجة إث

المطعون فيه أو بطرته. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــتي و  متركبة من السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارين محمد اليطف
عبد السلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي – مقرر – بمحضــر المحـامي 
ــة العامـة و بمسـاعدة  العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النياب

كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
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الحكم الجنائي عدد 438 (س 12) 
الصادر في 20 مارس سنة 1969 

بين عبد العزيز بن لحسن وولده وبين النيابة العامة 
تعليل – تناقض – عدم مساس بحقوق الطالب – النقض (لا). 

تعويض – تقديره – سلطة مطلقة لقـاضي الموضـوع – تعليـل خـاص في 
حالة تقديم مستنتجات المعني بالأمر. 

تعليل – تناقض الحيثيات – بطلان الحكم. 
نقض – طلب نقض – المطالب بالحق المدني – انحصار أثار الطعن. 

ــى التنـاقض في  1-تكون غير جديرة بالاعتبار الوسيلة المتخذة اعتمادا عل
الحيثيات إن لم يترتب عنه في الواقع مساس بحقوق الطالب  

ــالب المدعـى المـدني  2-إن تقدير التعويض الواجب منحه في حدود مط
يدخل في نطاق السلطة المطلقة لقاضي الموضوع ولا يحتــاج إلى تـبريره 
بتعليل خاص طالما أن المعني بالأمر لم يتقدم بمستنتجات في هذا الصدد. 

ــلان الحكـم  3-إن تناقض التعليل يوازي عدم التعليل ولهذا يتعرض للبط
ــين مـن تصفـح أوراق الملـف أن  المطعون فيه الذي بعدما صرح بأنه يتب
ــن  الأظناء – ومن بينهم حسب طليعته التهامي بن أحمد الشرقي ومحمد اب
ــدرك بالمضاربـة وبحضورهـم لهـا و  أحمد بن الطاهر – اعترفوا لدى ال
مشاركتهم فيها زاد بأنه لم يثبت من مستندات الملف و من البحث الرائــج 
بالجلسة كون التهامي بن أحمد الشرقي و محمد بــن أحمـد بـن الطـاهر 

شاركا في المضاربة و يلزم عدم مؤاخذتهما بذلك وبرائتهما. 
اـق  4-إن كان الطعن مرفوعا من المطالب بالحق المدني ينحصر أثره في نط

المصالح المدنية عملا بمقتضيات الفصل 585 من قانون المسطرة الجنائية.    
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالبين السالفي الذكر بتــاريخ 
ــتنبر 1966 قضيـة  12 شتنبر 1966 ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 7 ش
عدد 2408 الصادر بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة كل من محمــد 
بن أحمد بن الحسين و إدريس بن أحمد و إدريس بن حمــاد في مبدئـه و الحكـم 
عليهم بالحبس في حق الأول و الثاني لمدة أربعة أشهر و الثالث لمدة ثمانية أشـهر 
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و 300 درهم غرامة لكل واحد منهم مع أدائهم تعويضا مدنيا على وجه التضـامن 
ــع إلى  للمطالب به قدره 2500 درهم مع تخفيض العقوبة الحبسية بالنسبة للجمي
ــم بإلغـاء الحكـم  ثلاثة أشهر و الغرامة إلى 120 درهما و التعويض إلى ألف دره
ــم  الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة التهامي بن أحمد و محمد بن أحمد و الحك
ــدم مـن طـرف  ببراءتهما و بإلغائه أيضا فيما يتعلق بإلغائه طلب التعويض المق
الآخوين محمد و إدريس ابني أحمد بن الحسين و الحكم لهمــا بتعويـض قـدره 

ثلاثمائة درهم يؤديها عبد العزيز بن الحسين و ولده محمد. 
و بعد الإطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

وبعد ضم الطلبين لارتباطهما. 
ــاني  في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها من عبد العزيز الجناتي في فرعها الث
ــن الغـازي  اعتمادا على التناقض بين ما ورد في محضر الجلسة من أن الأستاذ اب
ــا يخـص  التمس نيابة عن المطالبين بالحق المدني تصحيح الحكم الابتدائي فيم
ــن لحسـن والدرهـم  التعويض أي بأداء 2500 درهم بالنسبة للسيد عبد العزيز ب
ــة الـتي تقـول في صلـب  الرمزي بالنسبة لولده السيد محمد و ما ورد في الحيثي
دـه  الحكم " و أعطيت الكلمة للأستاذ ابن الغازي نيابة عن السيد عبد العزيز و ول
ــدره 000 10 درهـم و  محمد الذي طلب بأن بحكم لمنوبيه بما سبق أن طلب و ق

بالدرهم الرمزي لولده محمد إلى أن يتم شفاؤه ". 
ــإن  حيث إن هذا التناقض لم يترتب عنه في الواقع مساس بحقوق العارض ف

الفرع المستند عليه غير جدير بالاعتبار. 
صـ  و في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة المتخذ اعتمادا على أن الحكم ن
ــيد  على التخفيض من القدر المحكوم به ابتدائيا و قدره 2500 درهما لصالح الس
ــهادات الطبيـة الموجـودة  عبد العزيز بن لحسن إلى ألف درهم دون تعليل الش
ــة  ضمن محتويات الملف و التي تمنح هذا الأخير 45 يوما حسب الشهادة المؤرخ
ةـ ب 1965/11/1 و  ب 1965/11/3 و شهرين كعجز مؤقت حسب الشهادة المؤرخ
ــم في 25 في المائـة حسـب الشـهادة النهائيـة المؤرخـة ب  تحدد العجز الدائ

 .1966/1/24



 

© جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي  ص 76مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  8 -    

ــى المـدني  حيث إن تقدير التعويض الواجب منحه في حدود مطالب المدع
ــل  يدخل في نطاق السلطة المطلقة لقاضي الموضوع و لا يحتاج إلى تبريره بتعلي
رـع  خاص طالما أن المعني بالأمر لم يتقدم بمستنتجات في هذا الصدد فإن هذا الف

غير مقبول. 
ىـ  و في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها من محمد بن عبد العزيز اعتمادا عل
خرق مقتضيات الفصل 380 من قانون المسـطرة الجنائيـة إذ صـرح العـارض 
ــد النطـق بـالحكم  ابتدائيا و استئنافيا بطلبه المدني المقدر بدرهم رمزي و عن
ــا  المطلوب نقضه لم يبت في طلب التعويض بشأن الدرهم الرمزي مما يعد خرق
لمقتضيات الفصل 380 من قانون المسطرة الجنائيــة الـذي ينـص علـى بـت 

المحكمة في المطالب المتعلقة بالتعويض عن الضرر. 
ضـ  حيث إن الحكم الابتدائي قضى على المحكوم عليهم تضامنا بينهم بتعوي
مدني قدره ألفان وخمسمائة درهم لصالح عبد العزيز بن لحسن و درهم رمــزي 

لصالح محمد بن عبد العزيز. 
ــوب نقضـه قضـى بتصحيـح الحكـم  و حيث إن الحكم الاستئنافي المطل
ضـ  المستأنف في مبدئه مع تعديله فيما يتعلق بالدعوى المدنية بخفض قدر التعوي
ــم بـالأفراد يؤديـها لـه  المحكوم به لفائدة عبد العزيز ابن لحسن إلى ألف دره
ــد بـن الحسـين و  المحكوم عليهم محمد بن أحمد بن الحسين و إدريس بن أحم

إدريس بن حماد بن الطيب تضامنا بينهم. 
و عليه فإن التعديل المقضي به استئنافيا لم يشمل الحكم الابتدائي المتعلـق 
بالدرهم الرمزي لفائدة محمد بن عبد العزيز مما تكون معه هذه الوسيلة لا وجود 

لها في الواقع. 
لكن فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل بها من عبد العزيـز 
ــن محمـد بـن عبـد  بن لحسن و الفرع الأول من الوسيلة الثانية المستدل بها م

العزيز. 
ــه  حيث يجب بمقتضى الفصلين 347 – في فقرته السابعة – و 352 – في فقرت
ــلا مـن النـاحيتين  الثانية – من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم معل

الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا ، وإن تناقض التعليل يوازي انعدام التعليل. 
ــن تصفـح أوراق  و حيث إن الحكم المطعون فيه بعد ما صرح بأنه يتبين م
الملف أن الاظناء – و من بينهم حسب طليعته – التهامي بن أحمــد الشـرقي و 
محمد بن أحمد بن الطاهر اعترفوا لدى الدرك بالمضاربة و بحضورهــم لهـا و 
مشاركتهم فيما زاد بأنه لم يثبت من مستندات الملــف و مـن البحـث الرائـج 
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بالجلسة كون التهامي بن أحمد الشرقي و محمد بن أحمد بن الطــاهر شـاركا في 
المضاربة و يلزم عدم مواخذتهما بذلك و براءتهما. 

ــدني ممـا يجعـل أثـره  و حيث إن الطعن مرفوع من المطالبين بالحق الم
ــات الفصـل 585 مـن قـانون  محصورا في نطاق المصالح المدنية عملا بمقتضي

المسطرة الجنائية.     

من أجله 
و من غير حاجة لبحث باقي الوسائل. 

قضى الس : 
ــس  1) برفض طلب النقض فيما يخص إدريس بن حماد بن الطيب و إدري

ابن أحمد بن لحسن و محمد بن أحمد بن لحسن. 
ــد بـن   2) بالنقض و الإبطال فيما يخص التهامي بن أحمد الشرقي ومحم
أحمد ابن الطاهر لكن في حدود المصالح المدنية، و بإحالة قضيتهما علـى نفـس 
المحكمة متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبق القانون، وبــرد القـدر 

المودع لصاحبيه. 
ــن الطـاهر بالصـائر  و على التهامي بن أحمد الشرقي و محمد بن أحمد ب
رـرة في  تضامنا بينهما و قدره مائة و خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المق

قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. 
ــاس إثـر الحكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بف

المطعون فيه أو بطرته. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
بتاريخ 13 مارس 1969 وهم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتــاني و المستشـارين 
محمد اليطفتي و عبد السلام الحاجي و محمد الصبــار الاخصـاصي – مقـرر – 
ةـ  بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العام

و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
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الحكم الجنائي عدد 442 (س 12) 
الصادر في 20 مارس سنة 1969 

بين وكيل الدولة العام وبين الحاج بوبكري بن المهدي 
رـ في  استئناف – استئناف حكم صادر في مسألة عارضة – البت فيه قبل النظ

جوهر الدعوى. 
ــل اسـتئناف  ينص الفصل 386 من قانون المسطرة الجنائية على أنه لا يقب
ــائل  الأحكام الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة في مسائل عارضة أو في وس
ــوى و في نفـس الوقـت الـذي  الدفع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدع
ــت  يطلب فيه استئناف هذا الحكم و لهذا تكون محكمة الاستئناف قد خرق
ــة  النص المذكور عندما قبلت النظر في استئناف حكم بت في مسألة عارض

قبل النظر في جوهر الدعوى.  
باسم جلالة الملك 

ــام لـدى  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الدولة الع
ــاس  محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 20 مايو 1967 ضد حكم محكمة الاستئناف بف
بتاريخ 18 مايو 1967 قضية عدد 3312 الصادر بإلغاء حكــم المحكمـة الإقليميـة 
ــيد قـاضي التحقيـق قصـد تبليـغ  الذي كان يقضي بإحالة القضية على الس
ــادر منـه في الموضـوع  المتهمين الحريشي و الحياني و الدفاع قرار الإحالة الص
اـضي  لكونهم لم يعملوا به و الحكم من جديد بإلغاء قرار قاضي التحقيق بفاس الق
ــوس و إحالـة محمـد  بعدم متابعة الهادي منجور و الهادي الكيسي و محمد جس
ــه  الحياني و الحريشي على الغرفة التأديبية بالمحكمة الإقليمية بفاس لعدم تبيلغ
حسب مقتضيات الفصل 192 – 194 – 302 من قانون المسطرة الجنائية و إبطال 
جميع الإجراءات التي أعقبت القرار المذكور و بتوجيه الملف إلى السيد قــاضي 
ــرار  التحقيق ليتابع إجراءات التحقيق ابتداء من آخر إجراء صحيح واقع قبل الق

بالإحالة المبطل.  
و بعد الإطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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نظرا للمذكرة المدلى بها . 
و بعد الإطلاع على مذكرة الجواب. 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها : 
لـ  بناء على الفصل 386 من قانون المسطرة الجنائية المطبق بمقتضى الفص

428 من نفس القانون على استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح التأديبية. 

ــام الإعداديـة أو  حيث إن هذا الفصل يقضي بأنه " لا يقبل استئناف الأحك
التمهيدية أو الصادرة في وسائل عارضة أو في مسائل الدفع إلا بعد صدور الحكــم 

في جوهر الدعوى و في نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم". 
رـ في  و حيث إن حكم محكمة الاستئناف بفاس المطعون فيه عندما قبل النظ
ــال أن هـذا الحكـم  استئناف بوبكر الحريشي لحكم محكمة فاس الإقليمية والح
المستأنف كان قد بت في مسألة عارضة قبل النظر في جوهر الدعوى يكــون قـد 

أخل بمقتضيات الفصل 386 المذكور أعلاه. 

من أجله 
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها : 

ــه، و بإحالـة القضيـة  قضى الس بنقض و إبطال الحكم المطعون في
رـى ، و  للبت فيها من جديد طبقا للقانون على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخ
على المدعى عليه في النقض الحاج بوبكر الحريشي بالصائر و قــدره مائتـان و 
ــررة في قبـض صوائـر الدعـاوى  خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المق

الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. 
ــر الحكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بطنجة إث

المطعون فيه أو بطرته. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 13 مارس 1969 و هم السادة رئيس الغرف
المستشارين محمد اليطفتي – مقرر – و عبد السلام الحــاجي و محمـد الصبـار 
الاخصاصي – مقرر – بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الـذي 

كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
( المحامي : الأستاذ عاشور ). 
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الغرفة الإدارية 
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الحكم الإداري عدد 13 
الصادر في 24 قعدة 1387 – 23 يبراير 1968 

بين الطالب عبد القادر وبين معالي وزير الداخلية 
دعوى الإلغاء – عدم جواب الإدارة عن العريضة – اعتراف بالوقائع. 

حقوق الدفاع – إعفاء من منصب – تمكين المعني بالأمر مــن الدفـاع عـن 
نفسه. 

1- تعتبر الإدارة معترفة بالوقائع المبينة في عريضة طــالب الإلغـاء إن لم 
تجب عنها رغم تبليغ العريضة للإدارة و إعطاء هذه الأخيرة أجل شـهرين 

للجواب ثم إنذارها مرتين مع ضرب أجلين لتقديم مذكرة الجواب.  
2- يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة المقرر الصادر عــن الإدارة 
ــالأمر كخليفـة باشـا دون تمكينـه مـن إبـداء  بوضع حد لمهام المعني ب

ملاحظاته قبل اتخاذ التدبير المذكور. 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــرر  24 ماي 1967 من طرف الطالب عبد القادر بواسطة الأستاذ المالح ضد المق

الصادر في 30 يوليوز 1966 عن معالي وزير الداخلية. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصــادر في 8 ينـاير 1968.و بنـاء علـى 
الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 9 يبراير 1968. 

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
بناء على المبدأ العام للقانون الخاص بحقوق الدفاع : 

حيث يؤخذ من أوراق الملف أن الطالب عبد القادر يدعي أنه كــان يشـغل 
ــوز 1966 أن وزارة  منصب خليفة لباشا مدينة أكادير إلى أن أخبر فجأة في 30 يولي
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الداخلية وضعت حدا لمهامه دون أن تمكنه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ هــذا 
الإجراء. 

هـ 1967  و حيث إن عريضة طالب الإلغاء بلغت لوزير الداخلية بتاريخ 2 يوني
ــا  و بعد انصرام أجل الشهرين المضروب له للجواب، أنذر في 9 دجنبر 1967 طبق
للفصل 21 من ظهير 27 شتنبر 1957 قصد وضع مذكرة الجواب في أجل 20 يومـا 
ثم أنذر مرة ثانية في 17 أكتوبر 1967 و ضرب له أجل ثالث و لم يتوصل الــس 
بالجواب ، و من ثم تعتبر الإدارة معترفة بالوقائع المبينة في العريضة و منها عـدم 
تمكين المدعى من إبداء ملاحظاته قبل اتخاذ المقــرر المطعـون فيـه الصـادر 
ــل المقـرر المذكـور مشـوبا بالشـطط في  بإعفاء المدعى من منصبه مما يجع

استعمال السلطة. 

لهذه  الأسـبـاب 
ــه الصـادر بتـاريخ 30  قضى الس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون في

يوليوز 1966 عن وزير الداخلية. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة الحاكمـة مـن  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئ
يـم أزولاي  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و رئيس الغرفة الأستاذ مكس
ــور و سـالمون بنسـباط و  و المستشارين السادة : محمد بن يخلف و محمد عم
بمحضر المحامي العام السيد إبراهيم قدارة الذي كان يمثــل النيابـة العامـة و 

بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال. 
( المحامي : الأستاذ روبير المالح ). 
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الحكم الإداري عدد 14 
الصادر في 24 قعدة 1387 – 23 يبراير 1968 

بين الشركة الكهربائية المغربية 
 وبين معالي وزيرالأشغال العمومية والمواصلات 

دـن  أسعار – تنظيمها و مراقبتها – تغيير سعر الكهرباء في مرحلة الإنتاج من ل
وزير الأشغال العمومية – سلطة تقديرية مطلقة. 

 اختصاص الس الأعلى – طلب تعويض عن خسارة (لا). 
ــع الثـاني 1377 (21 نفمـبر  1-إن مقتضيات الفصل الأول من ظهير 27 ربي
1957) و الفصل التاسع من المرسوم الصادر بنفس التاريخ في شـأن تنظيـم 
الأسعار و مراقبتها لا تفرض على وزير الأشــغال العموميـة المسـند إليـه 
ــوب منـه مـن  تحديد سعر الكهرباء في مرحلة الإنتاج إصدار المقرر المطل
ــترك لـه  لدن الطاعنة لتغيير سعر الكهرباء المحدد سابقا من طرفه بل ت

سلطة مطلقة لتقدير مناسبة ذلك التغيير. 
ــت  2-لا صلاحية للمجلس الأعلى للنظر في طلب تعويض عن خسارة لحق

الطاعنة بدعواها. 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــها الأسـتاذة  28 يونيه 1967 من طرف الشركة الكهربائية المغربية بواسطة نائبت
ماريا برنال ضد المقرر الصادر في فاتح غشت 1965 عن معــالي وزيـر الأشـغال 

العمومية و المواصلات. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 شتنبر 1967 تحــت إمضـاء 
ــاء و الراميـة إلى الحكـم  الأستاذ محمد بوستة النائب عن المطلوب ضده الإلغ

برفض الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 9 يناير 1968. 
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و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقــدة في 9 يـبراير 
 .1968

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
ــاتح  حيث يتضح من عناصر الملف أن وزير الأشغال العمومية قرر بتاريخ ف
غشت 1965 تزويد ناحية العرائش بالطاقة الكهربائية بواسطة المكتــب الوطـني 
للكهرباء عن طريق خط سيدي قاسم – العرائش بدلا من خط تطوان – العرائش 
ــه هـذه  الذي كانت تستغله الطالبة " الكتراس مروكيس" و ذلك نظرا لما توقعت
اـريخ 22  الأخيرة من وجوب قطع التيار بالناحية المذكورة بسبب الجفاف و أنه بت
أكتوبر 1965 أخبر الوزير المعني بالأمر الشركة طالبة الطعن أنه يمكنها بيع فائض 
الطاقة التي تنتجها مركباتها لوكالة طنجة و فعلا باعته لهــا ابتـداء مـن فـاتح 
ــعر الرسمـي الـذي طبقتـه  غشت 1965 إلى متم يوليوز عام 1966 غير أن الس
ــة فرنكـات عـن الكيلـواط في  الطاعنة على الوكالة المذكورة يبلغ قدره ثماني
ــني  الساعة بينما السعر الرسمي الذي طبق على الطالبة من طرف المكتب الوط
ــغ قـدره 876ر11  للكهرباء الذي حل محلها في تزويد ناحية العرائش بالطاقة يبل
فرنك مما حمل الطاعنة خسارة باهضة بدعواها ناجمة عن الفرق بين السـعرين 
ــت مـن وزيـر الأشـغال العموميـة أن يـأذن لهـا  ولتلافي تلك الخسارة التمس
ــاه مـن طالبـة الطعـن  باستخلاصها من وكالة طنجة نفس الثمن الذي يتقاض
المكتب الوطني للكهرباء أو منحها تعويضا ما غير أن الوزير المعني بالأمر رفــض 

ضمنيا ذلك الطلب.  
ــتعمال  و حيث إن شركة ( الكتراس مروكيس ) تطلب بسبب الشطط في اس
ــات الظـهير  السلطة إلغاء مقرر وزير الأشغال العمومية ذاكرة أنه يخرق مقتضي
ــام 1377 (21 نفمـبر 1957) المتعلقـين  والمرسوم المؤرخين في 27 ربيع الثاني ع
ــع  بتنظيم الأسعار و رقابتها و بالأخص الفصل الأول من الظهير و الفصل التاس
من المرسوم و ذلك لرفضه طلب المدعية المشار إليه أعلاه في حــين أن وزيـر 
ــى تزويـد وكالـة طنجـة بالطاقـة  الأشغال العمومية هو الذي دل الطالبة عل
ــن  الكهربائية و هو الذي جعل الطالبة تؤدي عن التيار المسلم لناحية العرائش م

طرف المكتب الوطني للكهرباء ثمنا أعلى من الذي تطبقه هي بنفس الناحية. 
ــن  لكن حيث ينص الفصل الأول من الظهير المشار إليه أعلاه على أنه يمك
ــم أسـعار المصـالح أو البضـائع المنتجـة أو  رغم وجود نصوص مخالفة تنظي
ــن مراحـل الاتجـار كالإنتـاج و  المستوردة أو المصدرة و ذلك في كل مرحلة م
ــالتفصيل و  الاستيراد و التصدير و التوزيع و البيع بالجملة أو بنصف الجملة أو ب
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ــه المبـادئ المقـررة في القـانون  على أن هذا التنظيم الذي يجب أن تراعي في
ــن طـرف رئيـس الحكومـة أو  الأساسي لطنجة يكون على الصفة المحددة م
ــن المرسـوم  السلط المفوض لها من طرفه كما أنه يستفاد من الفصل التاسع م
غـال  المشار إليه أعلاه أن ثمن الكهرباء في مرحلة الإنتاج يحدد بقرار من وزير الأش

العمومية. 
ــرض  و حيث إن هذه النصوص خلافا لما ادعته الشركة طالبة الطعن لا تف
على وزير الأشغال العمومية المسند إليه تحديد سعر الكهرباء في مرحلة الإنتــاج 
ــه بـل  إصدار المقرر المطلوب منه لتغيير سعر الكهرباء المحدد سابقا من طرف
يرـ  تترك له سلطة مطلقة لتقدير مناسبة ذلك التغيير فإن الوسيلة المستدل بها غ

مرتكزة على أساس.  
ــن منحـها تعويضـا عـن  و حيث إن ما طلبته شركة الكتراس مروكيس م

الخسارة التي لحقتها بدعواها لا يرجع فيه الاختصاص للمجلس الأعلى.    

لهذه الأسـباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب المقدم من طرف شركة " الكــتراس 

مروكيس ". 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة الحاكمـة مـن  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئ
يـم أزولاي   معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و رئيس الغرفة الأستاذ مكس
ــد عمـور و سـالمون بنسـباط و  و المستشارين السادة محمد بن يخلف و محم
بمحضر المحامي العام السيد إبراهيم قدارة الذي كان يمثــل النيابـة العامـة و 

بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال. 
( المحامي : الأستاذ ماريا برنال و الأستاذ محمد بوستة ). 
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الحكم الإداري عدد 15 
الصادر في 27 قعدة 1388 – 26 أبريل 1968 

بين جمعية المتقاعدين الفرنسيين بالمغرب وبين معالي وزير المالية 
اختصاص – معاش تكميلي للتقاعد – محاكم القضاء الشامل. 

ــدم قبـول دعـوى  دعوى الإلغاء – إمكان رفع النزاع للقضاء الشامل – ع
إلغاء. 

ــي  1- كل نزاع متعلق بتطبيق ظهير 3 مارس 1930 المحدث للمعاش التكميل
للتقاعد يرجع حق البت فيه لمحاكم القضاء الشامل. 

2- لا يقبل طلب الإلغاء بسبب الشطط في اســتعمال السـلطة إذا كـان في 
ــل  استطاعة المعني بالأمر المطالبة بحقوقه لدى القضاء الشامل مما يجع

طلب إلغاء مقرر متعلق بالمعاش التكميلي للتقاعد غير مقبول.  
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
18 مارس 1967 من طرف جمعية المتقاعدين الفرنسيين بالمغرب بواسطة نائبـها 
ــر  الأستاذ أحمد رضا أجديرة ضد المقرر الصادر في 7 دجنبر 1966 عن معالي وزي

المالية. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20 يونيه 1967 تح
الأستاذ صاباص مرسيل النائب عن المطلوب ضده الإلغاء و الرامية إلى الحكــم 

برفض الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 26 يناير 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 15 مــارس 

 .1968

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 
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و بعد المداولة طبقا للقانون. 
بناءا على الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من ظهير 27 شتنبر 1957 المؤســس 
للمجلس الأعلى التي تنص على أن طلب الإلغاء بســبب الشـطط في اسـتعمال 
السلطة لا يقبل إذا كان في استطاعة المعني بالأمر المطالبة بحقوقه لدا القضــاء 

الشامل. 
ــن طـرف جمعيـة  حيث يأخذ من أوراق الملف أن طلب الإلغاء المرفوع م
المتعاقدين الفرنسيين بالمغرب يتعلق بحقوق يدعــي أعضـاء هـذه الجمعيـة 
اـ  استحقاقها بمقتضى ظهير 3 مارس 1930 المحدث للمعاش التكميلي للتقاعد كم

وقع تغييره وتتميمه. 
وحيث يستخلص من مقتضيــات الفصـل 11 مـن ظـهير 3 مـارس 1930 
والفصل 55 من ظهير فاتح مارس 1930، أن كل نـزاع يتعلـق بتطبيـق ظـهير 3 

مارس 1930 السالف الذكر يرجع حق البت فيه لمحاكم القضاء الشامل. 
وحيث أن أعضاء الجمعية الطاعنة يملكون حق المطالبة بحقوقــهم لـدى 

محاكم القضاء الشامل مما يجعل دعوى الإلغاء غير مقبولة. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب الإلغاء المقـدم مـن طـرف جمعيـة 

المتعاقدين الفرنسيين بالمغرب. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
من السيد رئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي و المستشارين السادة محمــد بـن 
يخلف و محمد عمور و إدريس بنونة و سالمون بنسباط و بمحضر وكيل الدولــة 
العام السيد إبراهيم قدارة الذي كان يمثل النيابــة العامـة و بمسـاعدة كـاتب 

الضبط السيد لحسن أزروال. 
( المحاميان : ذ:أحمد رضا اكديرة و ذ:صاباص مارسيل ). 
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الحكم الإداري عدد 16 
الصادر في 27 محرم 1388 – 26 أبريل 1968 

بين باكر أحمد وبين معالي وزير المالية 
اـرك و  1 و 2 – موظفون و أعوان عموميون – تأديب – مستخدمو إدارة الجم
الضرائب غير المباشرة – نظام تأديبي خصوصي – عقوبة الانحدار مــن 

الرتبة – يصدرها مدير الجمارك – وجوب استفهام المعني بالأمر. 
ــوه 1962 ) المتعلـق  1-إن الفصل الأول من مرسوم 21 صفر 1382 ( 24 يولي
ــى المسـتخدمين العـاملين التـابعين  بتحديد النظام التأديبي المطبق عل
لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ينص على عدم تطبيق الفصــول 
ــن  65 و 66 و 73 و75 من القانون الأساسي العام على المستخدمين المذكوري
سـ  غير الضباط و على إخضاعهم للنظام التأديبي الخصوصي المقرر في نف

المرسوم. 
2-يستفاد من الفصل الرابع من المرسوم المذكور أن عقوبة الانحدار مــن 
ــن  الرتبة التي يصدرها مدير الجمارك و الضرائب غير المباشرة بتفويض م

وزير الاقتصاد الوطني و المالية بعد استفهام المستخدم المعني بالأمر.     
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــير التعـارجي ضـد  21 مارس 1967 من طرف باكر أحمد بواسطة الأستاذ البش
المقرر الصادر في فاتح نفمبر 1966 عن مدير الجمارك و الضرائب غير المباشرة. 

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14 يبراير 1968 تحــت إمضـاء 
ــم  العون القضائي بالمغرب النائب عن المطلوب ضده الإلغاء و الرامية إلى الحك

برفض الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 23 يبراير 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 15 مــارس 

 .1968
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رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
حيث يتبين من أوراق الملف أن باكر أحمــد يطلـب بسـبب الشـطط في 
ــاريخ فـاتح نفمـبر 1966 عـن مديـر  استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر بت
الجمارك و الضرائب غير المباشرة والذي بمقتضاه اتخذ هــذا الأخـير في حـق 
الطالب عقوبة الانحدار من رتبة مأمور رئيس من الدرجة الأولى إلى رتبة حــارس 
ــورة المخالفـة المنسـوب إليـه  رئيس من الدرجة الرابعة و ذلك من أجل خط

ارتكابها. 
ــل  و حيث يعيب الطالب على المقرر المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفص
يـ  66 من ظهير 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 المعد بمثابة القانون الأساس
العام للوظيفة العمومية وذلك لكون السلطة الإدارية التي وقعت عليه العقوبــة 
دـاء  التأديبية المذكورة أعلاه لم تستحضره أمام مجلس التأديب حتى يتمكن من إب

رأيه للدفاع عن نفسه. 
ــوه 1962  لكن حيث إن الفصل الأول من المرسوم 21 صفر 1382 موافق يولي
المتعلق بتحديد النظام التأديبي المطبق على المســتخدمين العـاملين التـابعين 
ــول 65 و  لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ينص على عدم تطبيق الفص
ــتخدمين المذكوريـن غـير  66 و 73  و 75 من القانون الأساسي العام على المس
الضباط و على إخضاعهم للنظام التأديبي الخصوصي المقرر في نفس المرســوم 
ــة يصدرهـا مديـر  كما أنه يستفاد من فصله الرابع أن عقوبة الانحدار من الرتب
ــاد و الماليـة بعـد  الجمارك و الضرائب غير المباشرة بتفويض من وزير الاقتص

استفهام المستخدم المعني بالأمر. 
ــتنبر 1966 و المدرجـة  و حيث يتضح من الوثيقة المؤرخة بسادس عشر ش
ــة المقـررة في الفصـل الرابـع  بالملف مراعاة في حق الطاعن الضمانة التأديبي
السالف الذكر و أن الطالب قدم ملاحظاته في تلك الوثيقة دفاعا عن نفسه فــإن 

الوسيلة المستدل بها غير مرتكزة على أساس. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب الإلغاء المقدم من طرف باكر أحمد 

لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة الحاكمـة مـن  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئ
يـم أزولاي   معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و رئيس الغرفة الأستاذ مكس
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ــباط  و المستشارين محمد بن يخلف و محمد عمور و إدريس بنونة و سالمون بنس
ــة العامـة و  و بمحضر المحامي العام السيد إبراهيم قدارة الذي كان يمثل النياب

بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال. 
 

( المحامي : الأستاذ البشير التعارجي ). 
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الحكم الإداري عدد 17 
الصادر في 27 محرم 1388 – 26 أبريل 1968 

بين الشركة الشريفة للاستغلالات العصرية وبين أصحاب المعالي 
وزراء الداخلية والمالية والفلاحة 

ــة ضبـط  دعوى إلغاء – أجل – إيداع العريضة داخل الأجل القانوني بكتاب
محكمة غير مختصة – وصولها إلى الس الأعلى خـارج الأجـل – عـدم 

قبول الطلب. 
يكون طلب الإلغاء غير مقبول شكلا إن رفعت عريضة الطعن إلى الـس 
الأعلى خارج أجل الشهرين المنصــوص عليـه في الفصـل 14 مـن ظـهير 
تأسيس الس الأعلى و إن أودعت تلك العريضة داخل الأجــل المذكـور 
لكن بكتابة الضبط التابعة للمحكمة الإقليمية بمراكــش الـتي هـي غـير 

مختصة.  
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
27 ما 1967 من طرف الشركة الشريفة للاستغلالات العصريــة بواسـطة نائبـها 
ــر الماليـة و  الأستاذ ديستيو ضد المقرر الصادر عن السادة وزير الداخلية و وزي

وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي و المبلغ لها بتاريخ 28 أكتوبر 1966. 
ــاير 1968 تحـت إمضـاء  وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30 ين
ــة إلى الحكـم برفـض  الأستاذ المالح النائب عن المطلوب ضده الإلغاء و الرامي

الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 7 فبراير 1968. 
اـرس   و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 15 م

 .1968

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 
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و بعد المداولة طبقا للقانون. 
بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة و الرابعة من الفصل 14 من ظــهير ثـاني 
ربيع الأول عام 1377 ( 27 شتنبر 1957) المؤسس للمجلس الأعلى التي تنص على 
اـن  أن طلب الإلغاء يجب رفعه إلى الس الأعلى في ظرف أجل قدره شهران اثن
ابتداء من يوم تبليغ مقرر رفض التظلم الإداري وإن ســكوت السـلطة الإداريـة 

أكثر من ثلاثة أشهر على ذلك التظلم يعد رفضا له.  
ــتغلالات العصريـة  حيث يتضح من أوراق الملف أن الشركة الشريفة للاس
ةـ و  تطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر مشترك لوزير الداخلي
ــر 1966 و  وزير المالية و وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي بلغ لها بتاريخ 28 أكتوب
عينت بمقتضاه الأرض موضوع الرســوم العقاريـة رقـم 2331 و 2332 و 3820 و 
هـير  4552 س من جملة الأراضي التي نقلت ملكيتها للدولة بناء على مقتضيات ظ
ترـجع  7 جمادى الأولى عام 1383 موافق 26  شتنبر 1963 بتحديد الشروط التي تس
الدولة بموجبها أراضي الاستعمار و أن الشركة الطالبة تظلمت تمــهيديا برسـالة 
ــبر 1966  فقـد  مؤرخة بسابع عشر نونبر 1966 توصلت بها الإدارة بتاريخ 21 نون
ــم  انتهى أجل الثلاثة أشهر الذي تعد الإدارة بعد انصرامه قد رفضت ذلك التظل
ــى في 22 أبريـل  في 22 يبراير 1967 كما انتهى أجل رفع الدعوى إلى الس الأعل

 .1967

و حيث إن عريضة الطعن أودعت في 5 أبريل 1967 بكتابة الضبط التابعــة 
ــس الأعلـى إلا  للمحكمة الإقليمية بمراكش التي هي مختصة و لم ترفع إلى ال
ــب الإلغـاء  بتاريخ 27 ماي 1967 أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا فإن طل

غير مقبول شكلا. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب الإلغاء.  

لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
وـر  من السيد رئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي و المستشارين السادة محمد عم
ــر وكيـل الدولـة  و محمد بن يخلف و إدريس بنونة و سالمون بنسباط و بمحض
العام السيد إبراهيم قدارة الذي كان يمثل النيابــة العامـة و بمسـاعدة كـاتب 

الضبط السيد لحسن أزروال. 
( المحامي : الأستاذ ديستيو و الأستاذ المالح ). 
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